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ا للح الج 
أيه اا نز 


ما تلقته الأمة بالقبول 


من مصنفات أصول الفقه 


ووس بركرولكرياة 


5ه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"باب القول في أخبار الآحاد 
واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى. 
وأما المسند فضربان: 
أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنها أن يحكي الرجل 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه؛ ومنها أن يحكي الرجل شيئا 
بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع 
بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بحا استدلالا. 
والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم: 
توجب العلم وقال بعض المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب مثل أن 
يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب له وقال القاشاتي وابن داود: لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ثم 
اختلف هؤلاء فمنهم من قال: العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على أنه لا 
بيجب العلم آله و كان 7 17) 


وذكر الأسفرائيى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة 


مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين 
وأهل النظر يحصل 


ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد 


مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا 

وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا 
حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة ." (5) 

' قلنا روايتنا مشهورة وروايتكم غريبة ل يذكرها أحد من المحدثين فلا يحصل التعارض 

وأيضا فكيف يجوز أن يقول عليه الصلاة و السلام اكتب إلي أكتب إليك وقد يعرض من الحكم مالا يجوز تأخيره 

وأيضا يمكن الجمع بينهما وإن وردا في واقعة واحدة وهو أن يقال الحادثة إن احتملت التأخير وجب عرضها 

وإن لم تحتمل وجب الاجتهاد 


)١(‏ اللمع في أصول الفقه» ص/7 
6 المختصر في أصول الفقه» ص // 


قوله إنه مرسل 

قلنا هب أنه كذلك لكنه مرسل تلقته الأمة بالقبول ومثله حجة عندنا 

قوله وارد فيما تعم به البلوى فوجب بلوغه إلى حد التواتر ." )١(‏ 

" الفصل الثاني في خبر الواحد 

وفيه ثمان مسائل 

المسألة الأولى 

قال علماؤنا خبر الواحد على ضربين 

أحدهما يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر 

والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم 

وإما الأول فهو خبر الله تعالى والثاني خير رسول الله صلى الله عليه و سلم 

والثاني خبر رجل واحد بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم 

والثالث خبر رجل واحد بحضة الله صلى الله عليه و سلم 

والرابع خبر رجل واحد ادعي فيه العلم مع جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب فلا ينظرون عليه 

والخامس خبر واحد تلقته الأمة بالقبول فإما قالوا بظاهرة وإما تأولوه ولم يكن منهم نكير عليه 

فهذه الأقسام الخمسة توجب العلم وفي تعديدها تحاوز وتحوز تسامحنا به قصد البيان 

وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه وقال قوم إنه يوجب العلم والعمل 
كالخبر المتواتر وهذا إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم إما لجهلهم بالعلم وإما لجهلهم لل 

"... وهذا المثال ذكره بعض الأصوليين لإثبات المجاز في القرآن(17) » فعلى هذا المذهب أن في الآية مجازا يكون 
المعبى : أن الله منور السموات والأرض بالنور المخلوق أو هادي أهلها . 
... والحق عند أهل السنة أن الآية على حقيقتها , لا مجاز فيها » وأن من أسمائه تعالى النور » وهو اسم قلقته الأمة بالقبول 
؛ وأثبت في الأسماء الحسنى ولم ينكره أحد من السلفء ومحال أن يسمي الله نفسه نورا » وليس له نور ولا صفة النور ثابتة 
له » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثباتما على حقيقتها(؟1) . 
... المثال الاي : قوله تعالى : «إإنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله ...4( 8) الآية. 


... هذا المثال ذكره بعضهم لإثبات المجاز في القرآن » مع اختلافهم في معنى ايذاء الله تعالى . 


... فيرى بعضهم أن معنى إيذاء الله : إيذاء رسوله(95) . 


... ويرى آخرون أن معنى إيذاء الله : إيذاء أوليائه(9) . 


14/5 المحصول للرازي»‎ )١( 
١١ه (؟) المحصول لابن العربي» ص/‎ 


... والذي اضطرهم إلى هذا التأويل الواضح ادعاؤهم المجاز فيها . 
... والحق : أن كلا التفسيرين ليس صحيحا » بل تحمل الآية على حقيقتها وتحرى على ظاهرها » ويكون المعنى الصحيح 
لإيذاء الله : الكفر به » ومخالفة أوامره » وارتكاب زواجره , واتخاذ الأنداد والشركاء له » وتكذيب رسله عليهم الصلاة 
والسلام(917) » ويدل على ذلك المعنى حديث "ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إتهم ليدعون له ولدا » ويجعلون 
له أندادا » وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم"(18) . 
... وأما تفسير من أوله بأنه إيذاء رسوله فهو مردود » بما ذكر ‏ ثم إن الله نص في الآية نفسها على إيذاء الرسول بعد ذكره 
إيذاءه » فقال : #إإن الذين يؤذون الله ورسوله» فيكون الكلام . على هذا القول . مكررا وهذا محال لمنافاته الأسلوب 
الصحيح » والتعبير السليم » الذي جرى عليه كتاب الله . 
... وأما تفسير من قال بأنهم يؤذون أولياءه فهو غير صحيح من جهتين: 
... الأولى : ما ذكر سابقا من المعنى الصحيح في الآية .." (1) 

"ومن ذلك الأحاديث المتفق عليها في صحيح البخاري وصحيح مسلم عند ابن الصلاح(١)‏ وجماعة من العلماءء 
لأن الأمة قد تلقت أحاديثهما بالقبول إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها بعض النقاد(؟). 
ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية(7). 
واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين: 
القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت» وهذا القول نسبه 
غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين(5)» وذكره ابن حزم(ه) وأبو الحسين البصري(7). 
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي: 
أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صواباء والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأء فإذا 
أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت» وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل(). 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى أبو عمرو بن الصلاح» محدث فقيه» من تصانيفه: معرفة أنواع علوم الحديث» 
وله فتاوى» توفي سنة (*54) ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١14-١14 ٠./7+‏ وطبقات الشافعية لابن 
السبكي8-77/8” والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي515-77/7. 

)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح/١١٠‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 5/١7‏ 51-5" واختصار علوم الحديث لابن كثير تحقيق 
وشرح أحمد شاكر ص”7"؟. 

(") انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص5795-5457/8. 

(:) انظر مجموع الفتاوى7 4١/١8 557-761١‏ والمسودة/47 ؟ والبحر المحيط »575/1١‏ 57/5 514-17 5. 


)١(‏ المجاز بين المجيزين والمانعين د. عبد الرحمن السديس» ص/؟7” 


(5) انظر إحكام الأحكام لابن حزم؟/57؟7. 
(5) انظر المعتمد؟/85/. 
(0) انظر مقدمة ابن الصلاح/١١٠١‏ ومجموع الفتاوى١/.‏ 951-15 5/18 45-5 والبحر المحيط 45/54 25 457 
وفوائح الرحموت شرح مسلم الغبوت 7/7 "..١/١‏ (1) 
"غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يسلم, وأما ما فرع على التقسيم من التفريق في الاستدلال 
فأمر غير مسلم وهو غير صحيح(١).‏ 
وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد 
دون أن يكون لذلك ما سبق من الخطورة. 
تعريف خبر الواحد: 
أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر(؟). 
وأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك: 
ما عرفه به الغزالي بأنه: "ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم'(؟). 
وقال الآمدي: "خبر الواحد ماكان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر"(4). 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه في اصطلاح المحدثين: الخبر الذي لا يجمع شروط المتواتر(ه). 
وعلى هذا فلا واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد, إذ عرف خبر الواحد بكونه كل ما ليس متواتراء فيدخل في جملة 
خبر الواحد الخبر المستفيض والمشهور(5) 


)١(‏ تقدم الكلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع جائز القطعية انظر (خطأ! الإشارة المرجعية غير 
معرفة. ). 

(؟) انظر ص(0). 

(؟) المستصفى .1١179/5‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-774/5.‏ 

(5) انظر نزهة النظر ص١٠١1-١/7.‏ 

(5) المشهور في اصطلاح المحدثين: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد المتواتر» مي الخبر مشهورا لوضوح 
أمره» وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين, وسمي هذا مستفيضا لانتشاره وشيوعه 
في الناس» ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وفيما بينهما سواء وأن المشهور 
أعم من ذلك فيشمل ما كان أوله منقولا من الواحد» ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر وهو أن المستفيض ما تلقته الأمة 


١٠١/9 القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري.»‎ )١( 


بالقبول دون اعتبار عدد. انظر نزهة النظر لابن حجر ه-57 وفتح المغيث للسخاوي7/9+-8” وتدريب الراوي 
للسيوطي 1177/7 . 
وعرف الماوردي الأخبار المستفيضة بقوله: "هي أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل فلا يختلف فيها 
مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها... كانتشارها في آخرها"أدب القاضي .717/7-51/1/1١‏ 
وقال علاء الدين السمرقندي (ميزان الأصول/7/8؛ ) في تعريف الخبر المشهور عند الحنفية: "هو اسم لخبر كان من الآحاد 
في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب... وقيل في حله: 
ما تلقته الآمة بالقبول"ويسمى (المستفيض)؛ وهو يفيد عند بعضهم علم طمأنينة؛ ويفيد العلم القيني القطعي عند آخرين 
منهم. انظر المرجع السابق ص47/8-١47‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 5759-75//7. 
والأمر في هذا راجع إلى النظر ف قرائن القطعية التي منها قرينة تلقي العلماء الخبر بالقبول وقرينة اشتهار الخبر واستفاضته.." 
00 

"د- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد جواز الحكم بشاهد واحد دون الحاجة إلى شاهد ثان ولا يمين» لأن 
العلم إذا حصل بقول الشاهد الواحد لم تكن ثمة حاجة إلى سوى ذلك إلا تحصيل حاصلء» وهو عبث. 
والجواب عن هذا ببطلان الملازمة بين صدق خبر الواحد وبين صدق الشاهد الواحد. 
ذلك أن هناك أوجه فرق بين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشهادة في الخصومات والأقضية» وحقيقة 
الفرق بينهما راجعة إلى أن ما يترتب على احتمال الكذب أو الوهم في الرواية من ا محظورات لا يترتب على احتمال كذب 
الشاهد. بل إن مدار الحكم في الأقضية على الظواهر دون القطع واليقين بما في باطن الأمر والواقع في الحقيقة» كما في 
حديث أم المؤمنين أم سلمة(١)‏ - رضي الله تعالى عنها - أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع خصومة بباب حجرته 
فخرج إليهم وقال: "إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق 
فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها"(؟).» أما الرواية فإنه يلزم من 
احتمال كذب بعضها - كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول - أن يكون الناس قد ضلوا الحق واعتمدوا الكذب وقالوا على 
الله بغير علم» وذلك باطل. 


)١(‏ هي هند بنت أب أمية حذيفة بن المغيرة أم المؤمنين أم سلمة القرشية المخزومية» كانت ذات عقل بالغ ورأي صائب» 
وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة» وذلك بين سنة (03) وسنة (57) ه على اختلاف أقوال أهل العلم. انظر 
الإصابة,//0 4 55-5١‏ 5. 


٠١/5 القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠١/5‏ وصحيح مسلم ١١/9‏ وقد سبق تخريجه 
مر (إخخطا! الإأشارة البدعية غير معرفة ني" 1 

"ويرد على جميع ما ذكر في هذا الدليل من اللوازم الباطلة شرعا على عدم القول بالقطعية المطلقة أن العمل بالدليل 
لا يشترط فيه أن يكون الدليل المعمول به قطعياء فليس كل ما أوجب العمل يوجب العلم القطعي» لأن بعض الأدلة 
الصالحة للاحتجاج شرعا - كالأقيسة - يجب العمل بحا عند جماهير العلماء وقد لا تفيد العلم القطعي(١)»‏ ومن ذلك 
أيضا العمل بما ترجح عند المجتهد من وجده الأدلة المختلفة» فإنه واجب عليه قطعا مع جواز أنه قد لا يقطع به» بل قد 
يكون خطأ(؟)» فلا يمكن أن يستدل بحجية الدليل على قطعيته مطلقا. 
على أن كل هذه الأمور يلزم على خبر واحد مقيد كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وإلا فلا تلزم هذه الأمور في خبر 
صححه مستدل وهو غير صحيح عند غيره وقد يكون هو على خطأ. 
وسيأتٍ إن شاء الله تعالى - عند الكلام على القول الثالث - أن أغلب أدلة العلماء من جميع الأقوال تشير إلى أن المفيد 
للقطع خبر واحد احتف به - زيادة على قيود الحجية (العدالة والاتصال) - قرائن أخرى من تلق بالقبول أو شهرة رواته 
أو تعدد طرقه ونحو ذلك("). 
الدليل الرابع: واستدل لهذا القول بما حدث من الوقائع الكثيرة التي قبل فيها خبر الواحد» بحيث دل على أنه أفاد العلم 
القطعي(؛ )» حدث ذلك من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن الصحابة رضوان الله عليهم» ومن تلك الوقائع: 


)١(‏ انظر وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.). 

)١(‏ انظر المستصفى 1٠١-1١1/9/57‏ في وجوب العمل بالظاهر امحتمل. 

(؟) انظر ص(55). 

(4) انظر ذلك في مختصر الصواعق المرسلة؟/. 4-4 .4 .." (5) 

الأمر الثاني: ويبين أن هذا القول الوسط هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء أمور منها: 

أولا: أنه قد تحد أحدهم عند الكلام على المسألة المعقودة لقطعية خبر الواحد يوحي كلامه بالنفي المطلق» ثم تحجده في 
مواضع أخرى يذهب إلى أن خبر الواحد يفيد العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول أو كان بحضرة جماعة كثيرة لم ينكروا 
سماعه ممن ادعى سماعه منه أو نحو ذلك مما قد لا يسميها قرينة» مع أن كل ذلك أمور زائدة على مطلق خبر الواحد» فهي 
داخلة في المراد بالقرائن ههنا(١).‏ 

ثانيا: أنه قد ينفي أحدهم قطعية خبر الواحد مع قرائن معينة من غير أن يدل كلامه على نفي أصل قطعية خبر الواحد مع 


84/5 القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوريء»‎ )١( 
(؟) القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوريء ه/ه:‎ 


القرائن(؟)» لذا قال القرافي لما أورد اعتراضا على قطعية خبر الواحد بوقوع قرائن كثيرة مع أخبار لم تفيد القطع: "إنا تمنع 
أن الحاصل من تلك الصور علم بل اعتقاد» ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها"(7). 
ثالثا: أنه تحد أحدهم قد توهم عباراته بالإثبات المطلق في مواضع ثم تحده في مواضع أخرى يبين أن سبب القطعية بعض 
الأمور التي خفيت على من نفى القطعية» ولا يمكن أن تكون تلك الأمور إلا زائدة على مطلق خبر الواحد الحجة. 


)١(‏ انظر مثلا العدة لأبي يعلى؟/5 3١‏ ثم 8494/6/9 , وإحكام الفصول للباجي ص 55-87" ثم ,58٠6‏ وشرح اللمع 
للشيرازي 8٠١-157‏ 5» والوصول إلى الأصول لابن برهان ١74/5‏ ثم ؟/50, .15١‏ 
)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي ص55؟ والتمهيد لأبي الخطاب19/7-١٠/‏ والوصول لابن برهان 175/7. 
(5) شرح تنقيح الفصول صهه"م.." (1) 

'فهذا ابن القيم لما استدل بقصة قباء على قطعية خبر الواحد قال: "وغاية ما يقال أنه خبر اقترنته قرينة... ومعلوم 
أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأي قرينة فرضتها كانت تلك 
أقوى منها"(١)»‏ بل جاء مصرحا في مختصر الصواعق المرسلة أن الكلام في هذه المسألة "في الخبر الذي تلقعه الأمة بالقبول 
وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله"(7). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم... ولهذا كان أكثر 
متون الصحيحين ما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره وتارة لتلقي الأمة له 


بالقبول... وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لمم العلم» ومن علم ما علموا حصل له من العلم ما 


حصل لهم'(7). 

فتعليق القطعية في خبر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وجهلها من لم يقطع به - دليل على أن القطعية ليست 
مطلقة» بل سببها تلك الأمور وهي قرائن القطعية في خبر الواحد بمعناها المناسب هنا. 

ويهذا النظر خرج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في المسألة فحمله على أن مراده بالخبر القطعي خبر 


نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وتلقته الأمة بالقبول(4). 


.78 مختصر الصواعق المرسلة ؟/4‎ )١( 
المرجع السابق75/8/7»: وذكر في موضع آخر قرائن القطعية في الخبر وأتما راجعة في الجملة إلى الأمور المتصلة بالمخبر‎ )١( 
وا محبر عنه والمخبر به والمخبر المبلغ. انظر ذلك مع التفصيل في مختصر الصواعق المرسلة ؟//7/60-51/1.‎ 


)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري» هده 


(") مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »4١-40/١4‏ وانظر ما ذكره الشيخ أحمد شاكر في الباحث الحثيث ص4 ؟. 
(4) انظر العدة8/ 01-5٠٠‏ 4» وانظر شرح مختصر الروضة15/9 )١( "..1١ 4-1١‏ 

"خامسا: أن القول بأن خبر الواحد قد يفيد العلم مع القرائن في الجملة هو اختيار طائفة من مشاهير علماء أصول 
الفقه من المتكلمين وغيرهم» منهم الجويني(١)‏ والغزالي(؟) والرازي(؟) والآمدي(4) وغيرهم(5)» وذكر الزركشي أن قطعية 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هو قول كثير من الأصولبين(5). 
وقد يرد لأولئك عبارات تشير إلى خلاف ما سبق عنهم» وذلك محمول إما على الخلاف في قرائن معينة وإما على الوفاق 
في أصل المسألة مع عدم القول بالوقوع لقلة التجربة. 
فمن ذلك أن الغزالي قال مشيرا إلى المسألة: "أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة 
العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرائن" قال رحمه الله: "فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه 
فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه()» ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدنا جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم 
انكشف أنه كان تلبيسا"(8). 


.80/ع-10//١ناهربلا انظر‎ )١( 

(؟) انظر المستصفى 545/7 .١‏ 

(9) انظر المحصول؟/7/15. 

(4) انظر الإحكام في أصول الأحكام؟/23375 وانظر نسبة القول بالقطعية مع القرائن إليهم في البحر المحيط/174؟ 

والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر .71717/١‏ 

(5) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان50/7-١5١‏ وشرح تنقيح الفصول/5 75 وشرح العضد على مختصر ابن 

الحاجب 5/7 ه-5ه وشرح مختصر الروضة ٠١/7‏ والتحرير لابن الحمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج77//5. 

)١(‏ انظر البحر المحيط؛/4 5 ؟. 

(10) ومن هنا يتبين الفرق في هذه المسألة بين المشتغل بالأحاديث المتضلع في النظر في طرق الرواية والشواهد والمتابعات 

وبين من قلت بضاعته في ذلكء وفي قول الغزالي - رحمه الله - من الإنصاف إشارة عظيمة. 

(8) المستصفى 57/57 4١ 47-١‏ وللخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية ليست لخبر الناس عن بعضهم.." 00( 
" بخلافه فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به فإنه إذا قال إذا ظننتم أن زيدا في الدار فاعلموا أن عمرا في الدار 

واعلموا أني حرمت الربا في البر لكنا نقطع بتحريم البر وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار فإن هذا يرجع إلى 

القول بالقياس ولكن من أين فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه 


)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري» ه5/*ه 
(؟) القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري» هه 


والجواب من وجهين أحدهما أن هذه مؤونة كفيناها فإنحم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا 
تجتمع على الخطأ بل لو وضعوا القياس واخترعوا استصوابا برأيهم ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الإتباع فلا 
يجمع الله أمة محمد عليه السلام على الخطأ فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم 

الثاني هو أنا نعلم أتمم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات 
وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد وبالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم لكن انقسمت تلك 
المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة وإلى ما نقل ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد 
لم يبق على حد التواتر ولا يورث العلم وإلى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل إليه فلا يحصل العلم 
بآحادها وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها فلم ينقل إلينا فكفينا مؤونة البحث عن المستند لما علمناه عل التواتر 
من إجماعهم ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم للتعبد بالقياس 
وذلك من القرآن وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ( الحشر ١‏ ) إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه 
في المعنى كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( النساء 87 ) وقوله ما فرطنا 
في الكتاب من شيء ( الأنعام 78 ) وليس في الكتاب مسألة الجد والأخوة ومسألة الحرام إذا لم يكن الاقتباس من المعاني 
التي في الكتاب وقد تمسك القائلون بالقياس بمذه الآيات وليست مرضية لأنما ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم 
إليها قرائن ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله وسنة نبيه قال فإن لم تحد قال أجتهد رأبي فقال 
الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول وم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا 
وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده وهذا كقوله لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على 
عمتها ولا يتوارث أهل ملتين وغير ذلك ثما علمت به الأمة كافة إلا أنه نص في أصل الاجتهاد ولعله في تحقيق المناط 
وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا بعمومه ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم 
أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح فقال لا فقال فلم إذا فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب لكنه ليس بصريح إلا 
بقرينه إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا لقياسه حيث ألحق مقدمة الشيء بالشيء فقال إن كنت تقيس غير المنصوص على 
المنصوص لأنه مقدمته فألحق المضمضة بالشرب ومن ذلك قوله عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق ولا بد من 
قرينة تعرف القصد أيضا إذ لو كان لتعلم القياس لقيس عليه السلام الصوم والصلاة ومن ذلك قوله عليه السلام كنت 
تميتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة أي القافلة فادخروا فبين أنه وان سكت عن العلة فد كان النهي لعلة وقد زالت 
العلة فزال الحكم ومن ذلك قوله عليه السلام أينقض الرطب إذا يبس فقيل نعم قال فلا إذا وقوله تعالى كي لا يكون ." 
00 


)١(‏ المستصفى» ص/9؟ 


"ص -757-... وبالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم لكن انقسمت تلك المستندات إلى 
ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة وإلى ما نقل ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد لم يبق على 
حد التواتر ولا يورث العلم وإلى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل إليه فلا يحصل العلم بآحادها وإلى 
ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها فلم ينقل إلينا فكفينا مؤونة البحث عن المستند لما علمناه عل التواتر من إجماعهم 
ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتم للتعبد بالقياس 
مستندات الصحابة في العمل بالقياس : 
وذلك من القرآن وقوله تعالى: 45 فاعتبروا يا أولي الأبصار#[|الحشر: من الآية؟] إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى 
نظيره إذا شاركه في المعنى كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى:#لعلمه الذين يستنبطونه منهم #[النساء: 
من الآية 8 ]وقولهفما فرطنا في الكتاب من شيء 4#[الأنعام: من الآي/7] وليس في الكتاب مسألة الجد والأخوة ومسألة 
الحرام إذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب 
وقد تمسك القائلون بالقياس بمذه الآيات وليست مرضية لأتما ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن 
ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ بم تحكم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه قال: فإن لم تحد قال أجتهد رأبي فقال الحمد الله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول و يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا." )١(‏ 

"ومن الأدلة أيضاً :- حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح مشهور قلقته الأمة بالقبول 
واعتمدوه في استدلالاتحم بلا نكير» وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال (( بما تحكم؟ )) قال:- 
بكتاب الله قال (( فإن لم تجد؟ )) قال:- فبسنة رسول الله قال (( فإن لم تجد؟ )) قال:- أجتهد رأبي ولا آلو , أي لا 
أقصرء وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والطيالسي وقد صححه جماعة من الحفاظ أمثال أبي بكر الرازي وأبي بكر بن 
العربي والخطيب البغدادي وابن القيم وغيرهم ووجه الاستدلال به أن معاذاً - رضي الله عنه - أخر القياس عن النص وصوبه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على أن رتبة الاجتهاد والقياس بعد النص فإذا تعارض القياس والنص فتقديمه - 
أي تقديم القياس - على النص تقديم لما هو متأخر في الرتبة وهذا فاسد وهو المراد بقولهم:- فاسد الاعتبار . 
ومنها :- قوله تعالى «( قن لَّ يَسْتَحِيبوا لكَ فَاعَلمْ ما يتعُونَ أَْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَل ين اتَبَعَ هَوَاهُ بعبْرِ هُدَّى ين الله إن الله 
لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ 44 قال ابن القيم رحمه الله تعالى:- فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث هما إما الاستجابة لله والرسول 
وما جاء به» وإما اتباع الموى فكل مالم يأت به الرسول فهو من الحوى ا.ه. قلت: والقياس المصادم للنص ليس مما لم يأت 
به الرسول فقط بل هو مصادم لما جاء به الرسول فيدخل في الموى من باب أولى» فأنتج ذلك أن القياس المصادم للنص 
من الحوى والمحوى مذموم؛ بل وقد حكم الله بالضلال على من اتبعه» فمتبع القياس بترك النص ضال لأنه متبع للهوى وتارك 
للب ار 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول» ؟/1074؟ 
(؟) الآفة القديمة والشبهة الأثيمةه ص//١‏ 


"واعلم: أن الخلاف الذي ذكرناه١‏ في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم» مقيد بما إذاكان خبر 
واحد لم ينضم إليه ما يقويه وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشههوراء أو مستفيضاء فلا يجري فيه الخلاف المذكور ولا 
نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له. 

ومن هذا القسم أحاديث صحيحي "البخاري١‏ ومسلم"" فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعلم بالبعض 
من ذلك فقد أوله والتأويل فرع القبول والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع. 

قيل: ومن خبر الواحد المعلوم صدقه أن يخبر به في حضور جماعة هي نصاب التواتر» ول يقدحوا في روايته مع كونهم 
ممن يعرف علم الرواية ولا مانع بمنعهم من القدح في ذلكء وف هذا نظر. 

واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائن» فقيل يفيد العلم» وقيل: لا يفيده» وهذا خلاف لفظي لأن القرائن إن 
كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه "وإلا فلاء وجه لما قاله الأكثرون من أنه لا يحصل 
العلم به لا بالقرائن ولا بغيرها. ومن المعلوم صدقه”* أيضا إذا أخبر مخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بالأمور 
الدينية؛ وسمعه صلى الله عليه وسلمء 


0 ما بين قوسين ساقط من ل" 


.١35-1١176" انظر صفحة:‎ ١ 

؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاري» ولد سنة أربع وتسعين ومائة هء وكان يقول أحفظ مائة 
ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير صحيح, توفي سنة ست وخمسين ومائتين هه من آثاره: "الجامع الصحيح" 
"تاريخ البخاري". .١‏ ه. سير أعلام النبلاء /١7"‏ 991"» تذكرة الحفاظ /١"‏ ههه", شذرات الذهب "؟/ ."١54‏ 

وصحيح البخاري: امه "الجامع الصحيح" وهو أول الكتب الستة في الحديث وأفضلهاء قال الإمام النووي: اتفق 
العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان» صحيح البخاري» وصحيح مسلم, له شروح كثيرة جداء منها: 
"شرح لابن حجر العسقلاني". ا. ه. كشف الظنون /١"‏ 041". 

* هو الإمام» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, الحافظ الكبير» المجود الحجة؛ الصادق, أبو الحسين» 
صاحب الصحيح, ولد سنة أربع ومائتين هه وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين هء بنيسابور» من آثاره: "المسند الكبير" 
"المسند الصحيح" "التمييز" وغيرهما من الكتب كثير. ١ا.‏ ه. سير أعلام النبلاء /١١"‏ هه" تمذيب التهذيب /٠١"‏ 
55" تذكرة الحفاظ "؟/ ١لمره".‏ 


وصحيح مسلم. اسمه: "الجامع الصحيح" وهو ثاني أصح الكتب في الحديث,» قال عنه الحسين بن علي النيسابوري: 
ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلمء وعلى هذا الكتاب شروح كثيرة أيضاء أهمها: "شرح الإمام النووي". .١‏ ه. 
كك الظنون "العو 0 


" وهذا عام دخله خصوص 

وروي أن عائشة قالت لابن أخيها ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه و سلم حدث 
بأحاديث لو عدها عاد لأحصاها وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون 

وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع 

وهذا نوع قياس 

ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس 

فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به وما خالف القياس فإن 
نلقته الأمة بالقبول فهو معمول به وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه 

ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك فهو مقدم في العدالة والحفظ والضبط كما قررنا ولكن 
نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم والوقوف على كل معنى أراده رسول الله صلى الله عليه و سلم بكلامه أمر عظيم فقد 
أوتٍ جوامع الكلم على ما قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه 
من العبارة وعند قصور فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه ( لفظ ) 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فلتوهم هذا القصور قلنا إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا 
للقياس الصحيح فلا بد من تركه لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فما خالف القياس 
الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع 

وبيان هذا في حديث المصراة فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل 
وجه لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 

وكذلك فيما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ." (5) 

" بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي 

فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتحم واتصل بك هكذا أمثاله نقل القرآن 
وإعداد الركعات ومقادير الرّكاة 

والمشهور ماكان أوله كالآحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حقى اتصل 
بك وذلك مثل حديث المسح على الخف والرجم في باب الزنا 


١١//١ إرشاد الفحول»‎ )١( 
"41١/١ (؟) أصول السرخسي»‎ 


ثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا 

والمشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة 

ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بمما وإِنما الكلام في الآحاد 

فنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ 
حد المشهور 

وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية 

بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا الشرط ." 


ا 
" هذه أسئلة عن حالات اجترأ عليها قارئ مال للمزخرف الدنيوي ولأجله على كل خطز من خطأ آخر طارئٌ 
أجاب رضي الله عنه الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءة بل ينبغي أن لا يزال في القراءة التي ابتدأ بما ما 
بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به وليس ذلك منوطا بالعشر وأشباهه ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك ولولا قيد المرض المانع 
مع الزيادة لكان ها هنا زيادة فعاذرون والله أعلم 


- مسألة هل يجوز لقارئ يقرأ كتاب الله بالقراءات الشاذة التي لم يصح نقلها من أئمة هذا الفن ولا سيما لمن 
ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب ولا مبانيها ولا يقدر التصرف ولا تطلع معانيها ولئن جاز أقراءتما أولي أم السكوت عنها 
وهل تكره قراءتما في الصلاة أم لا 

أجاب رضي الله عنه الأمر في ذلك أبلغ من ذلك وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا بما تواتر نقله واستفاض 
وتلقته الآمة بالقبول كهذه السبع فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك 
فممنوع منه منع كراهة وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وعلى 
لد 

-١"‏ أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة» لما يعرض من قضاياء لم تعرض لمن تقدم عصرنا. وكذلك ما 
سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل فقد أقر البي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل» على الاجتهاد» حين لا 
يجد نضا من كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك حين قال معاذ (أجتهد رأبي» ولا آلو)(١)-‏ 
وحينئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلهاء إذ تحل المشكلات في المعاملات» ونظم الاستثمارات الحديثة» 
وسواها من المشكلات الاجتماعية. وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر عن المجامع؛ والمؤتمرات» والندوات» لينتفع بذلك» 
وتزود به كليات الشريعة» والدراسات العليا الإسلامية» وبذلك يشع الإسلام» وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة. 


)١1(‏ أصول الشاشي»ء ص/777 


(؟) أدب المفتي والمستفتي» ”1/١‏ 


-١‏ أن يكون الاجتهاد جماعيّاء بصدوره عن مجمع فقهيء يمثّل فيه علماء العالم الإسلامي, وأن الاجتهاد الجماعي هو ما 
كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين كما أفاده الشاطبي في الموافقات» من أن عمر بن الخطاب» وعامة خيار 
الصحابة» قد كانت ترد عليهم المسائل» وهم خير قرن» وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة» ويتباحثون ثم يفتون. 
وسار التابعون على غرار ذلك» وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة» كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب» ذكر 
أنم إذا جاءتهم المسألة» دخلوا فيها جميعًاء ولا يقضي القاضي» حت يرفع إليهم؛ وينظروا فيها. 

- توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين, لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله حتى لا تتعثر الأفكار» وتحيد عن أمر 
الله تعالى» إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرعء؛ في الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما. 

: - الاسترشاد بما للسلف, حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح, فلا يسلك إليه حديئًا إلا بعد معرفة ما سبق للسلف» 
في كل شأن» والاستعانة بما قدمه الأثمة المقتدى بحم وإلا اختلطت السبل» فإن كتب الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب 
والسسّنّةَ أكبر عون على ما يعرض من المشكلاتء إلحاقًا لها بنظائرها. 

ه- أن تراعى قاعدة أنه (لا اجتهاد في مورد النص)» وذلك حيث يكون النص 


() - سن ان ابد ٠-0‏ لسن دده 11 ٠٠‏ 


"المبحث المبحث الثالث والعشرون -الؤْتَفْمَاءُ باليّأي 


الاعاهق + كايا لكت بخااوار زاك وعلي امناو ر: جْهِ الصّؤاب » يما تَتَعَارَضُ فِيهِ الأكمَارّاث » ولا يُقَال لِمَا له 
َل فيه الأتهارَاث : إِنَّهُ أي( ١)والريْ‏ يَسْمَل الْقِمَاسَ وَالإسْتِحْسَانَ وَعَييًا(؟) 

ول يجُورٌ الوِفْمَاءُ بالئأي الْمُحَالِفٍ لِلنّصبّ أو الأوِجْماع ٠‏ ولا يِجُورُ الْمَصِيدُ إِلّ اكأي قَبْل الْعَمل عَلَى تَخْصِيل التُصمُوص 
الَْاردَةِ في الْمَسْأَلَةِ » أو الْقَوْل بالتأي غير العشكيب إلى الكقاب والبلثة + 1 يبد رص يد 


وَقَنُ قال المَونُ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « كيف تَقْضِى 
1 دنكاب الن 18 قل رفول قرت فى الله ايه وبا .. 7 
كه مده في أل الت أو ل م - صلى الله 
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ » قَالَ : 
" فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءْ ب+ْ او اكور 
الله » فَليَفْضٍ يما قَضَى به رَسُولُ الله ل 
لاي 0 حَافُ . وَإِنْ أرَى » فَإِنَّ الخرَامَ بَيَنّ » وَالحَلَالَ 
ين » وَبَئْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ » مَدَعْ ما يَريبْكَ إِلّ مَا لا يَرِيبْكَ " 


)١(‏ الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد ص//؟ 


صل ل عليه ول - »اما تع عل اث فك » 
را #مبلاها وم سمان ا 


تن غاكا ركان ونا لهال ونا ياك 
فَانْظموا في كتّاب الله » ا َإِنْ 1 جَجَدُوهُ في كتّاب الله ئََ عَزَّ وَجَلَّ قُفِي 
ده جْمع عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ » فَإِنْ 1 يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ فاه لمكيو : 


لظ الحلال بين » وَالخرَام بَينّ » وَبيْنَ دَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبهَةٌ » مَدَعْ ما يربك 


0 َرَدَ عَلَيْهِ حَصْمٌ نَظَرَ في كتّابٍ الله » فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا 
في الْكِتَابٍ » نَظَرَ : عل كَانَتْ مِن النِيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه سُنَةٌ ؟ فَإِنْ 
ل 2 فاك نسي قل ' أن عُدًا وَكذا » متطزث ف كتاب الو وف سشئة رَشُول 
لعي رس ار سَيِهَا » فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نِيَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضّى في 
ذَلِكَ بِمَضَاءٍ ؟ " » فَيِمًا قَام إِلَيْهِ التفطٌ كَمَالُوا : " نَعَمْ » قَضَى فِيه بكذًا وَكَذَا " , فَيَأَخْدُ بِمَضَاءٍ رَسُولٍ الله - صلى الله 


و 


2-0 " . قَالَ جَعْمَرٌ وَحَدَّنِي غَيْدْ مَيمُونٍ أن أبَا بكر رَضِي الله عَنْهُ كَانَ يَقُولٌ عِنْدَ ذَلِكَ ا الذي اه 
مَنْ يَحْفَظْ عَنْ ْنَا - صلى الله عليه وسلم - " , وَإِنْ أَعْيَاةُ ذَلِكَ دَعَا يُهُوسَ الْمُسْلِمِنَ وَعَلَمَاءَهُمْ » فَاسْتَشَارَهُمْ , 


- 


0 َأيُهُمْ عَلَى الْأَمرٍ قَضَى به " , قَالَ جَعْمَرٌ : وَحَدَّنَني ميِمُونٌ أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ كَانَ يَفْعَنُ ذَلِكَ 
٠ 0‏ نَظَرَ : هَل كَانَ لِأَي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ فيه قَضَاءٌ ؟ فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بكر رَضِي الله عه 
فيه بِقَضَاءٍ قَضَّى به » لدعا ووس" الْفسلِييِن وعلعافقه + كاستشارفة م وإذا التتمفوا ا عَلَى الْأَمْرِ قَضَى بَيْنَهُمْ 


اتملابت رضي الل عَنْهُ كتبت إِلبْه + " إذَا جاوق أئه 


د ع 


اه 5 مان تاب ل + فز ل يو ال صلى ا عله وم -» اق ب 
ع في كاب ب الله » و 2 4 فيه لا دب ال و وا ا 
ل به » فَإِنْ جَاءَكَ ما يس بي كاب الله » و يكن فيه 


يئ أ 20 ع 


ةر 


مد ل 2 : مُودٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : " أَيّهَا النَامْ 
َ م نَا هُتَالِكَ » فَإِنَّ الله عر وح نا ولد 
الَو ؛ فَلَيَفْضٍ فيه يا ني كتّابٍ الله عَرَ فإ : 1 ؛ فَليَفْضٍ فِيه يا 0 
شف - صلى الله عليه وسلم 
َه - صلى الله عليه وسلم - » 
0 الال بَيْنّ » وَالَرَامَ بين » 


- 


ي اتات فَقَالَ : يفنت لاعن التصار "قال 
ل - صلى الله عليه وسلم - » فَإِن 4 يَكْنْ في 
3 اجْتَهِدْ وَاخْير لِنَفْسِكَ , ولا حَرَج " 
فلم ذا ع يم مه ل 
كول للد 0 الل ل 
ل مد رَضِ اللَهُ عَنْهُمَا َال به » وَإِلّا اجْتَهَدَ َيه "(ه) 
ووه ادا اموه اشير دل لو ل لم 
حدَاءٍ الْمَفْصُورَة ا عَلَى النِيّ ع لع د - فَعَرَضَ لَهُ رَبِيعَةُ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ : يا أها بكر » ألا سجر 
اه وَمَا أَصْنَعْ بِالْمَسَائْلٍ ؟ " فَقَالَ ا ا أ يا 
عَنِ النِيَ اللو ل 0 
صْحَابِه اجْتَهَدْتُ رَأَبِي » قَالَ ما ول 
عليه وسلم - كَذَا وَكَذًَا كال ل ل كني للذة عن فلاو كذ كل . قَالَ : قَمَا 
تَقُولُ في مشألة كَذَا ؟ كَمًا ل رَبِيعَةُ : طَلَبْتَ الْعِلْمَ عُلَامًا م سَكَنْت به إِدَامَا " " قَالَ لي عَلِينُ بْنْ يخ : " وَإِدَامَا " صَيْعَةٌ 
لِابْنٍ شِهَابٍ عَلَى ْو ثمَانِ ليَالٍ ' يه 
وان اتعاي رطر الواجك مووود ود وا الاسم تقد لَمُسْلِمِينَ وَسِعَهُ أَنْ يتَهِدَ رَأيَُ فِيمَا ابثْليَ به 
ويَقْضِيَ به وَْضِيَهُ في صَلاته وَصِيَامِهِ وَحَجهِ وجِيع ما أُمِرَ به وَمِيَ عَنْهُ » فَإذًا اجْمَهدَ وَنَظَرَ وا عَلَى ما أَشْبَه و1 يأل 


0 


وَسِعَهُ الْعَمَكْ بِدَلِكَ وَإِنْ أخطاً الّذِي يَْبَغِي أَنْ يَقُولَ به " وَقَالَ الشَافِعِيُ رَجمَهُ اله : " لا يَقِيس إِلّا مَنْ جْمَعَ آلَاتٍ الْقِيا 


وى الهم بالأخكام من كاب الل َه أدب نجه وَمدْسْوه وَحَائِ وا َه ونبو » ويسْعَدلٌ على نما احقمل 
الَأْويل مِنْهُ بِسْئّن َنِ التي - صلى الله عليه وسلم - وَيِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ فَإِدَا 4 يكن سْنَة و ار لبد ع كاي الل 
ِنْ 4 يَكُنْ كَلْقَِا عَلَى سي سُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - ء فَإِنْ 4 يَكُنْ فَالْقِيَاسْ عَلَى قَوْلٍ عَامَةِ الكَلَنفٍ الَّذِينَ 


ا 


يفل ل انا ولخو القول ىق شر وي العلم الاعرة عدو الأذنفو أذ ون الها :علتهولا بكرن لحل أن قبن 


١7 


غى يكون خالعًا عايض قئلة ده مِنَ السُتَنِ » وَأَقَاويلٍ الستّلّفٍ وَِجْماع النّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ وَلِسَانٍ الْعَرَبِ وَيَكُونُ ص صَّحِيح الْعَفْا 


حَقٌّ يُقَرْقَ بَبْنَ الْمْسْتَهِ » ولا يُعَجَلَ بِالْقَوْلِ ولَا جَتِعَ ٠‏ بن الاشبعاع من خالقة لأ ل ي ذلك تيا على فل ا حاقث 
بلا د و ب لع و هده » وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِ 


اس مه 


قال لس ل ا ل 
اجْتَهَادُهُ ؛ وَالِاخْتلافٌ على فَجْهَينِ قَمَا كَانَ م مَنصّوصًا 1 كَل فيه الاختلاف ( وَمَا كان > 
قدَهب الْمْتَأَوِلُ أو الْقَايِس إِلَ مَغْى محْتَمَل وَحَالَفَهُ غَْهُ 1 أَدُل : إِنَّهُ يُضيِّقْ ع1 خبيق الانخيلاي ي الوص 


2 


يبه عم 


عُمَرَ : " قَدْ أنَى الشَافِعِيُ رَحمَهُ الله في هَدَا الْبَاب بها فيه كِمَايَةٌ وَشِمَاءٌ وَهَذَا بَابٌ يَتّسِعُ فيه الْقَوْلّ ‏ حنذا وك 0 


عه ع 


فيه كمَايَةٌ » وَقَدٌ جَاءَ عَنْ الصّحَابَةِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ مِنَ اجْتِهَادٍ التي وَالَْوْلٍ بالْقِيّاسٍ عَلَى امول علد وي ا سن 


ير - 
قمر 2 


كيه وَسَكرى مِنْهُ ما يَكْفِي في كِتَابَا هذا إن شَاءَ الله تَعَالّ » وَبمّنْ حفظ عَنْهُ أنه قَالَ وَأَفّئى نهدا ريه وَفَاِيِسًا عَلَى الْأُصُولٍ 
م قَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّبٍ » وَسُلَيْمَاكُ بْنُ يَسَارٍ » والْقَاسِمُ بْنُ تحَمّدِ » وَسَاِحُ بْنْ 


_ 0 


عُبَيِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عَتْبَةَ » واب بُو سَلَمَةَ بْنُ عبد البَحْمَنِ » وَحَارِجَةٌ بن رَيْدٍ » وَأَبُو , 


0 
ذِنْبٍ » وَمِنْ ع أَهْلٍ مَك َالْيَمَنِ عَطَاءٌ وَيُجَاهِدٌ وَطَاؤْنٌ » وَعِكُرِمَةُ » وَعَمْرُو بن مار وان خنع » فته 


# 


عَلْفَمَةُ 


هو 2رهك4م 


ا د لب لي اس حي ل الك 


اه 1 عا وأشعا ‏ ور » افع أن يي كن الارك وضا رشنا 
لكوي » ومن أل اصرق الحسئ : ؛ وَابْنُ وين ود بجاء ما » ون الشفين 5ل القت و وم 
أَصْلٍ لِعَلّا يتَتَاقَضَ مَا ججاء عَنْهُمْ » وَجَايرُ بْنُ ريد يد أثو الستكاى + وَإيَاد ب 


وَسَوَارٌ القَاضِي » وَمِنْ أَهْلٍ الشّّام لكشو اسان ا ترس 2 اميك م وير 


ع 
-ه .5 


لبن أثل يمر ريذن أي يني ء وكذزو أن الاريك » ولط " بْنْ سَعْدٍ » وَعَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ ثم سَائِرُ 
معدا كانه الشَّافِعِىٌ : الْمرَوُ وَالْبوَيْطِنُ » وَحَرْمَلَةُ وَالربِيعْ 1 فل 
ايلناف ذل دازي وار كفل لطر والداإماده 
عَنْ أَحمَدَ بْنِ أن نبل رَحمَهُ اللّهُ » وَقَد جَاءَ عَنْهُ مَنْصُوصًا إِبَاحَةٌ اجْتِهَادٍ التي َالْقِيَّاسٍِ 0 الأول 52 تال تَنْزِلُ 2 3 


- 


دَلِكَ كان الْعْلَمَا قَدِبمَا وَحَدِينًا عِنْدَمَا ينل يم 19 يََالُوا عَلَى إِجَارَة الْقَِاسِ حَمٌّ حَدَّتْ إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَيّارٍ النَظَّامُ وَقَوْمُ مِنَ 
الْمُْمٍَ سَلكُوا طَرِيقَةُ في تفي الْقِيّاسٍ وَالاجْتهَادٍ في الْأَخكام وَحَالَقُوا مَا مَضَى عَلَيْهِ السَلَفُ , وَتَْنْ تابعَ النََامَعَلَى ذَلِكَ 


096 


جَففز بن حزب » وجغقز ن مير » وتُحَكَدُ بن عبد للَّهِ الإِسْكَاقٍ , هَؤْلَاءِ مُعْتَِلةٌ أَئِمَةٌ في الاغْتِرَالٍ عِنْدَ مُنْتَحِلِيهِ وَتَابَعَهُمْ 


ِ_ 


من أَهْلٍ السْنِّ على تَفْي الْقِيّاسٍ في الأخكام دَاوْدُ بْنُ عَلِنَ بْن حَلبٍ الْأَصْبَهَاو وَلكِنّهُ أَنْبَتَ بِرَعْمِهِ الدَلِيل وَهُوَ نَوْعٌ وَاجِدٌ 


2 
ب 9 
- 5 


مِنّ الْقِيَّاسِ سَتَذَكُنوُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تال » وَدَاوْدُ عَيْدُ مُحَالِِفٍ لِلْجَمَاعَةٍ عَةِ وأَهْلٍ السسّنّة في الاعْتِمَادٍ د وَالحَكم بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ » وَذْكْرَ 


ت أنَّ أَحَدًا من الْبَصِرِيِينَ ولا غَيْرهِمْ 


من لَهُ َبَاهَةٌ سبق إِبْراهِيمَ النَّظَامَ إِلَ الْقَولٍ بِتَفْى الْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادٍ و4 يَلَْقِث إِلَيْهِ لجُمَهُورُ وَقَدْ حَالَمَهُ في دَلِكَ أَبُو المدَيْلٍ 
وَقْمَعَهُ فِيهِ وَرَدَهُ عَليْهِ هُوّ وَْصّحَابةُ » قال : وَكانَ بشرٌ بْنْ المُعْتَمِرٍ شَيْح الْبَعْدَادِيَينَ وَرَئِِسُهُمْ مِنْ أشَّدٍ الناس نصرّة لِلْقِيّاسٍِ 
وَاجْتهَادٍ الي في الأخكام هُوَ وَأْصْحَابهُ وَكَانَ هُوَ وَأَبُو الْمْدَيْل كأ عنما يَنْطِمَانِ في ذَلِكَ يِلِسَانٍ وَاحادٍ " 


قَالَ أَبُو عْمَرَ : " بِسْرُ بْنٌ الْمُْمَمرٍ وَأَبُو اُْذَيْلِ مِن رُوْسَاءِ الْمُعْتَرلَةِ وَأَهْلٍ الْكلام وَأَمَا بِشْرُ بْنُ غِيَاثِ الْمَريسِيمُ فَمِنْ أَصْحَابٍ 
بي حَنِيقَة الْمُعْْقِنَ في الْقِّاسٍ النَّاصِرِينَ لَه الدَائِنِينَ به » وَلَكِنّهُ مبْمَوِعٌ أَيْضًا قَائِلٌ بِالْمَخْلُوقٍ » وَسَائِرُ أَهْلٍ السُنّة وأَهْلٍ الْعِلَم 
عَلَى مَا ذَكْرْتُ لَكَ إِلّا أنَّ مِنْهُمَ من لا يرى الْمَوْلَ بِدَلِكَ إِلَّا عِنْدَ نرُولٍ النَاةِ » وَمِنْهُمْ مَئْ أَجَارٌ الجوات فيهَا لِمَنْ أن 
بد وَهم أكتز أَِمَةِ المَْوَى » وَباللَه الّفِيقُ "(>) 


. 55 / ١ إعلام الموقعين‎ - )١( 

. 45 / 4 الإحكام للآمدي‎ - )١( 

() - سنن الترمذى(17/17١‏ ) حسن » وقد تلقته الأمة بالقبول 

(5) - سُّئَنُ الذَّارمِيَ ( -117١‏ 1078) 

(5) - السْئنُ الى أبتمقي ال 0 

(") - جام بان اْعِم- بابب اتاد الأ على الْأْصُول عِنْدَ عدم النُصُوصٍ في حينٍ ثرو (8-111؟١1)."‏ (01) 
"الفصل الرابع 

مسائل منوعة حول الاجتهاد 


١-لا‏ إنكار على من كان اجتهاده محتملاً .. 

؟-خَطأ الْمُجْتَهِدِينَ مِنّ لكام وَالْمُفْيِينَ ... 

“يحب ايَّاعُ مَا سَنَّهُ أَئِمَةُ السَلّفٍ مِن الْإجْمَاع وَالخلافٍ ... 

-أَقَاوِيلٍ الصَّحَابَة رَضِيّ الله عَنْهُمْ إِذَا تَمَرقُوا فيهَا َيُسْتَدَلُ به عَلَى مَعْرفَةٍ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ 
الْأَمْصارٍ ... 

ه-صفاث طَلِبٍ الْعِلّمِ وآدَايُه . 

"-اسْتِحْمَاقٌ طَالِبٍ الْعِلْم للرّكاةٍ: . 

-فيمن تفقّه على مذهب ثم اشتغل بالحديث فرأى في مذهبه ما يخالفٌ الحديث كيف يعم ؟ 
-بيانٌ معرفة الحقّ بالدليل ... 


)١(‏ الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد ص/5> 


9- بيانُ أنَّ معرفة الشيءٍ ببرهانه طريقةٌ القرآنٍ الكريم 

٠-الفرق‏ بين العالم والداعية والواعظ . 

المبحث الأول - لا إنكار على من كان اجتهاده محتملاً 

ل ال وكانوا عن له الاشوهاة + وذكثرا مذهيا تمل + ل خوز على واحد 
مِنهُمْ أنْ عي قَالَ لمحو ل مسي اس سي ا من 
ني 1 َعَم عليه » بعل كال َلك الئل ذا مهدو فيا » فَاحمَلتا " ؛ 


َم 2 عه 


ير أَحَدَهْمًا اسْمْ الطأء قِيل أَمّا فِيمَا كُلّف قلا , وَآَم عقا عق الذي قنع ( 7 : 
رو اللا م لع شأ جاجل يَكُوثُ فعليكا بلمتواب لماحل ين الالججهاد » ون 
بالخطأ أ إذًا ةَ يُكُلّفْ صَوَابَهُ لِمَغِبٍ الْعَيْنِ عَنهُ 

وَقَالَ في حَدِيثِ الِاجْتِهَادِ : يس » فَجَمَعَ الصّوَاب بِالِاجْتِهَادٍ » وَصّوًا مَوَابُ الْعيْنِ الي اجْتَهَدَ كانت لَهُ حَسَئَئَانٍ ‏ 


5 


صاب بِالِاجْتِهَادٍ وأخطاً الْعَبْنَ الي أُمِرَ أَنْ يجتَهِدَ في طَلبِهَا كَانَثْ لَهُ > حَسََةٌ » ولا يُكَابُ مَن يُوَدّي في أَنْ يخْطِى الْعَبْنَ 


ل شط أ »وا مال ىم وملئ من يكن ا لوي ا قل الذي 


دم ه عر 


بممسييه الزن حزن أبره تكاذاي النمن ‏ ا 


ع 
31 


ى أَنَهُ قَالَ لِمُعَاذٍ كَبْفَ تَقْضِى إِذَا 
رَسُولٍ الله 22000 

َالَ: جه زأبي ول آلُو» فَضَرب 
كول ارت 1 َ سُولَ ول الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله".(١)‏ 

ل ل ا الا ار سني 

قن 3 وز نه . وَقَدُ قَضَى اللّهُ عرَّ وَجَكَ يخلاف ما قَالَ ١‏ وَل يثك أَحَدًا إِلّا مُتعَبدًا قَا 

أن يُمرَكَ سُدّى» (05©) سورة القيامة » فَلَمْ يتَلِْ أَهْله ا 0 لي لا يؤعز ول 


يُنهَى' (0). 


)١(‏ - سنن أب سه اك 


(؟) - مَغْرقَةٌ السُّئنِ وَالآ ار لِْمَبْمَق» 2 1 


)١(‏ الخلاصة ف أحكام الاجتهاد والتقليده ص/17؟ 


ع 


'"والإخالة إبداء المناسبة بين" حكم "الأصل والوصف بملاحظتهما" أي الوصف والحكم سمي بما لأن المناسبة 
المذكورة يخال أي يظن أن الوصف علة للحكم "فينتهض" إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم "على الخصم المنكر 
للمناسبة" أي لمناسبة الحكم لا المنكر للحكم لأن مجرد المناسبة لا توجب علية الوصف عند الحنفية لما عرف من كلامهم 
في الإخالة "وهو" أي الوصف المناسب "ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته الأمة بالقبول' ولفظه ف 
التقوبم بدون ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولا وتقدم أيضا في أوائل فصل في العلة ولعله إِنما زادها إشارة إلى أن المراد 
عامة العقول كما هو ظاهر الصيغة فيتضح عليه تفريع قوله "فإن المنكر حينئذ مكابر" أي معاند فلا يقبل إنكاره. "وقيل" 
أي وقال غير واحد كابن الحاجب "أراد" أبو زيد بكون المناسب ما ذكره "حجيته في حق نفسه فقط" أي يكفي هذا 
للناظر لأنه لا يكابر عقله فهو مأخوذ بما يغلب على ظنه لا للمناظر إذ ربما يقول الخنصم هذا ما لا يتلقاه عقلي بالقبول 
فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي وليس الاحتجاج بقول الغير علي أولى من القلب ومن ثمة منع أبو زيد التمسك بالمناسبة في 
إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائما مؤثرا للإلزام على 
الخصم "وقولهم" أي الحنفية "في نفيه" أي هذا الطريق المسمى بالإخالة لأنه "لا ينفك عن المعارضة إذ يقال" أي يقول 
المناظر "لم يقبله عقلي" عند قول المناظر هذا مناسب لأنه لو عرض على العقول تلقته بالقبول "يفيده" أي أن مراد أبي زيد 
كون المناسب ذلك إنما هو في حق نفسه "وإلا" لو كانوا قائلين بأن مراد أبي زيد حجيته في حق غيره أيضا "لم يسمع" قوله 
م يقبله عقلي لأنه مكابرة حيقذ فلا يصح نفيهم له بأنه لا." )١(‏ 

"وقال بعض المتأخرين: التحقيق أنما متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظرء 
فإن إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم» وهي نقل الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر. 
وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها لمصحف الجماعة» وقطعوا بأنما قرآن» وأن ما 
عداها ممنوع من إطلاقه» والقراءة به» قاله القاضي أبو بكر في الانتصار. وبمذا الطريق حكم ابن الصلاح أن أحاديث 
الصحيحين مقطوع بما وإن رويت بالآحاد, لتلقي الأمة لما بالقبول» وهو قول جمهور الأصوليين» أي: أن خبر الواحد إذا 
تلقته الأمة بالقبول أفاد القطع؛ وإذا كان كذلك فيما يثبت بالواحد» فما ظنك فيما وجد فيه غالب شروط التواتر أو 
كلها؟ لكن كلام ابن الصلاح هذا قد رده كثير من الناس كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز: كل فرد فرد منها متواتر» أما المجموع منها فلا حاجة إلى البينة 
على تواتره. قال: وقد شاع ذلك على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم. قالوا: والقطع بأتما منزلة من عند الله 
واجب. 
قال: ونحن نقول بحذاء ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق مع أنه شائع من غير نكير» فإن 
القراءات السبع المراد بما: ما روي عن الأثمة السبعة القراء المشهورين» وذلك المروي عنهم ينقسم إلى ما أجمع عليه عنهم م 
تختلف فيه الطرق» وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه بقيت نسبته إليهم في بعض الطرقء فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في 


475١/5 التقرير والتحبير»‎ )١( 


ذلك اختلافا كثيراء ومن تصفح كتبهم أحاط بذلكء فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى إمام من هؤلاء السبعة حتى 
يثبت ذلك ويوافق لغة العرب. 
قال: وأما من يهول في عبارته قائلا: بأن القراءات السبعة متواترة» لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف فخطؤه ظاهرء لأن 
الأحرف المراد بها غير القراءات السبعة. 
والحاصل : أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» بل القراءات كلها تنقسم إلى متواتر وغيره» 
وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لورش» ووصل ميمي الجمع وهاء الكناية لابن 
كثير» أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءات إليه بعد أن يجهد نفسه في استقراء الطرق." )1١(‏ 

"فإن قبل : خبر الواحد ظبي» ولا يتفق جمع لا يحصون على الظنء كما لا يتفقون على القياس؟ قيل: الصحيح 
جواز استناد الإجماع إلى القياس» ونقل إلكيا الطبري عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا تتصور هذه المسألة؛ لأن خبر الواحد 
إذا لى يوجب العلم» فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا ينقطع, واختار ذلك ابن برهان» فقال: عدد 
التواتر إذا أجمعوا على العمل عن الواحد لم يصر متواتراء وهل يفيد القطع أم لا؟ قال: ولا يتصور هذا؛ لأن خبر الواحد 
مظنونء والظني لا ينقلب قطعيا. ونقل إمام الحرمين عن القاضي أبي بكر أن تلقي الأمة بالقبول لا يقتضي القطع بالصدق 
للاحتمال. ثم قال: ثم قيل للقاضي: لو دفعوا هذا الظن» وباحوا بالصدق؟ فقال مجيبا: لا يتصور هذاء فإتهم لا يصلون إلى 
العلم بصدقه, ولو نطقوا لكانوا مجازفين» وأهل الإجماع لا يجمعون على باطل١.‏ 
قال أبو نصر بن القشيري: هكذا ذكره الإمام» وقد حكيت عن القاضي أنه بين في كتاب "التقريب" أن الأمة إذا أجمعت 
أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر فيهم التواطؤ على أن هذا الخبر صدق - كان ذلك 
دليلا على الصدق. قال: فهذا عكس ما حكاه الإمام عنه. وقوله: نمم لو نطقوا بمذا عن أمر علموه» ذلك كلام لا يستند 
لأنا لا نطالب أهل الإجماع بمستند إجماعهم. وقال: ولعل ما حكاه الإمام فيما إذا تلقته الأمة بالقبول ولكن لم يحصل 
إجماع على تصديق المخبر» فهذا وجه الجمع. ا ه وهو بعيد» وكلام الإمام يأباه. 
وجزم القاضي عبد الوهاب في "الملخص" بصحة ما إذا تلقوه بالقبول» قال: وإِنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل 
بموجب الخبر لأجلهء هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين. قال: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة» وأنكروا 
على من عدل عنه» فهل يدل على صحته وقيام الحجة به كحديث أبي سعيد وعبادة في الرباء وتحريم المتعة. فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يكون حجة بذلكء, وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته. قال: فهذا فرع الكلام في خلاف الواحد 
والاثنين» هل يكون خلافا معتدا به؟ والصحيح الاعتداد به» وحينئذ يمتنع مع هذا أن لا يدل على صحة الخبر. ١‏ ه. 
وقال ابن الصلاح: إن جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقطوع بصحته؛ 


ما/ا//١ البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


( ه.."‎ 66/١ انظر البرهان‎ ١ 

"مسألة: [إجماعهم على العمل على وفق الخبر» لا يقتضي صحة الخبر] 
أما إجماعهم على العمل على وفق الخبر» فلا يقتضي صحته فضلا عن القطع بهء فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به 
النووي في "الروضة" في كتاب القضاء. وفي المسألة خلاف سيأقٍ في باب الإجماع إن شاء الله. أما إذا افترقت الأمة شطرين» 
شطر قبلوه» وعملوا بمقتضاه» والشطر الآخر اشتغل بتأويله» فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين» كما قاله 
النذقيد وقاق 4 إن الت بوظاهر كالم اللشيخ بق "لبذ" يفتضي اله يقيد القطى فإيه قال* خبيز الوانطة إذا تلقته الأمة 
شن سده. سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض. ١‏ ه. وتبعه ابن السمعاني في "القواطع". 

خبر الواحد المحفوف بالقرائن » ذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي إلى أنه يفيد العلم القطعي» واختاره الرازي 

والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والحندي وغيرهم» وهو المختار١.‏ ويكون العمل ناشئا عن المجموع من القرينة والخبر» 
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد. 
الثانية عشرة: ينقسم التواتر باعتبارات: 
أحدها: إلى ما يتواتر عند الكافة» وإلى ما يتواتر عند أهل الصناعة » كمسألة عدم قتل المسلم بالذمي» فإنها متواترة عند 
الشافعية دون الحنفية» والأول منكره معاند كافر كمنكر القرآن» بخلاف السنة. إذ جاز أن يختص بذلك أهل الحديث دون 
غيرهم. فإن قيل: فما قولك في البسملة إذا ادعيتم التواتر بكونها من الفاتحة» وخالفكم فيه الأئمة؟ قلنا: لم يقع النزاع في 
كونما آية من كتاب الله؛ ليكون جاحدها كافراء وإِنما وقع النزاع في تعدد الموضع واتحاده بعد الاتفاق على تواتر أصلها من 
القرآنء قاله أبو العز المقترح: وهو أحسن من جواب ابن الحاجب بقوة الشبهة. 


)5( الإحكام للآمدي ؟/.ه» مختصر ابن الحاجب ؟/5ه: الإبماج 18/9 ؟.."‎ »5.0/١ انظر البرهان‎ ١ 
الصل اي اشيرق‎ 
: [تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر]‎ 
قيل: إنه والمتواتر بمعنى واحدء وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشيء» كما رأيته في كتابيهما. وقيل: بل‎ 


المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد١»‏ ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أن إسحاق ”2 وجرى عليه تلميذه 
الأستاذ أبو منصور في كتاب معيار النظر "» وابن برهان في "الأوسط" فقال: ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد, 
وينحط عن عدد التواتر. وجعله الآمدي وابن الحاجب قسما من الآحاد. قال الآمدي: وهو ما نقله جماعة تزيد على 


الثلاثة والأربعة» وهو المشهور في اصطلاح المحدثين» وقيل: "المستفيض" ما تلقته الأمة بالقبول: وعن الأستاذ أبي إسحاق 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقى «/9.م 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقف «/. ام 


أنه ما اشتهر عند أئمة الحديثء ول ينكروه» وكأنه استدل بالاشتهار مع التسليم» وعدم الإنكار على صحة الحديث» وقد 
أشار ابن فورك في صدر كتابه: "مشكل الحديث" إلى هذا أيضا. ومثله بخبر: "في الرقة ربع العشرء وف مائتي درهم خمسة 
دراهم " ”7. 
وقال الروياني في "البحر": المستفيض: أن يكون الخبر مرة بعد مرة» وليس هناك رتبة تدل على خلافه. والمختار أنه الشائع 
بين الناس» وقد صدر عن أصل ليخرج الشائع لا عن أصل. 
وذكر الماوردي ف "الحاوي" والروياني في "البحر" تقسيما غربيا جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من المتواتر» وكل منهما يفيد 
العلم. فقالا: الخبر على ثلاثة أضرب. أحدها: الاستفاضة» وهو أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجرء ويتحققه العام 
والجاهل» ولا يختلف فيه ولا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي» وعنيا بذلك استواء الطرفين 
١‏ انظر أصول السرخسي 2541/١‏ والإحكام للآمدي ؟/١5»‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 23545 فواتح الرحمموت .١١1/5‏ 
؟ انظر البرهان 5/ه. 
٠"‏ رواه البخاري؛ كتاب الركاة» باب ركاة الغنم» حديث 484 "..١‏ (1) 

"واعلم ان خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر. وهو ضربان: مسند ومرسل. فأما المرسل فله باب يجيء ان شاء الله 
تعالى. وأما المسند فضربان: احدهما يوجب العلم» وهو على أوجه ؛ منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ومنها ان يحكى الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعى علمه فلاينكر عليه فيقطع به على صدقه؛ 
ومنها ان يحكى الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلاينكرونه فيعلم بذلك صدقه, ومنها خبر الواحد الذى 
تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به او عمل البعض وتأوله البعض» فهذه الأخبار توجب العمل ويقع 
العلم بما استدلالا.(') والثااى يوجب العمل ولايوجب العلم» وذلك مثل الأخبار المروية والسئن والصحاح وما أشبهها. 
وقال بعض اهل العلم توجب العلم. وقال بعض المحدثين مايحكى اسناده أوجب العلم. وقال النظام يجوز ان يوجب العلم 
اذا قارنه سبب مثل ان يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب له. وقال القاشانى وابن داود لايوجب العلم» وهو 
مذهب الرافضة. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل لابمنع الا ان الشرع لم يرد به. 
فالدليل على انه لايوجب العلم انه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر تمن يدعى النبوة او مآلا على غيره» ولما ل 
يقع العلم بذلك دل على انه لايوجب العلم. وأما الدليل على ان العقل لابمنع من التعبد به هو انه اذا جاز التعبد بخبر 
المفتى وشهادة (7) الشاهد ول ينع العقل منه جاز بخبر المخبر.." (4) 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقف /1م 
(؟) ؟١؟١‏ 


١١ )9( 


" عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الئاس هل علمتم أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قضى فيه بقضاء وربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فإن لم يجد سنة من النبي عليه 
السلام جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم فإذا أجمع رأيهم على شيء قضى به قال وكان عمر يفعل ذلك 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا 
سنة ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد فيها إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق وهذا الكتاب 


وروي أنه قال لعثمان رضى الله عنه إى رأيت في الجد رأيا فاتبعوى فقال له عثمان أن نتبعك فرأيك سديد وإن 


نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي الذي كان 

وروى زاذان عن عليه عليه السلام أنه قال سألني أمير المؤمنين عمر عن المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهي 
واحدة وزوجها أحق كما وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو 
أحق بما فبايعته على ذلك فلما خلص الأمر إلي وعرفت أني لد 

"القاعدة السادسة : 8 الحدود تدرأ بالشبهات #4 ١‏ - » وهو حديث رواه الأسيوطي » معزيا إلى ابن عدي من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وأخرج ابن ماجه من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه فل ادفعوا الحدود ما 
استطعتم # » وأخرج الترمذي » والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هل ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 


؟ - فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم » فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة © » وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا ( ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) » وفي فتح القدير : 
أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات » والحديث لمروي في ذلك متفق عليه » وتلقته الأمة بالقبول . 
والشبهة ما يشبه الثابت » وليس بثابت » وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل » وتسمى شبهة الاشتباه » وإلى 
شبهة في امحل ؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل » والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن » وإلا فلا 
شبهة أصلا . 

كظنه حل وطء جارية زوجته 54 - أو أبيه أو أمه أو جده , وإن علا » ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال » 
والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها » وهي في العدة » » ووطء العبد جارية مولاه » والمرتمن في حق المرهونة في رواية » ومستعير 
الرهن كامرتحن . 

ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظئنت أنما تحل لي » ولو قال : علمت أتما حرام على وجب الحد , ه - ولو ادعى." 
00 


)١(‏ التبصرة» ص/75: 
(؟) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» 8.85/7 


"وأما أخبار السنن والديانات فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم فى مواضع منها أن يحكى الرجل بحضرة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ويدعى علمه فلا ينكر عليه فنقطع بصدق 


قواطع الأدلة في الأصول ج:١‏ ص: 717 
المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه وعندى 
أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القول حد ينكره لأنه بدون هذا يجوز أن 
يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون لطيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور 
السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الحمم وكثرة الدواعى من كل وجه 
ومنها خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء فى ذلك عمل الكل به أو عمل البعض 
وتأوله البعض ومثال هذه الأخبار خبر حمل بن مالك بن النابغة فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من 
امجوس وخبر أبى هريرة فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه الأخبار وهى كثرة وقد ألحق بعضهم بمذا أن 
يكون الخبر مضافا إلى حال قل شاهدها كثير من الناس 9 يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال فلا ينكره 
فيدل ترك إنكارهم له على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره ألا ترى أنه لو 
انكفى عن الجامع من حضرة الصلاة فأخبر أحدهم بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال وعلى 
هذا ورد أكثر معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأكثر أحواله فى مغازيه وأكثر ما ورد به السنن المشهورة وهذا 
وجه حسن جدا ولا بد أن يكون ملحتقا بما قدمنا 
وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين 
أحدهما فيما يتعلق بالعلم 
والآخر فيما يتعلق بالعمل." )١(‏ 

"'يمكن أيضا لقوله ستجدنى إن شاء الله من الصابرين الصافات ٠١7‏ ولا لقوله ( إن هذا لو البلاء المبين ) الصافات 
٠.‏ وجه لأن معالجته مقدمات الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي هذا القول في عظم الامتحان فدل 


أن الله تعالى أمره بحقيقة الذبح ثم من عليه ونسخه قبل أن يفعل وأما قوله قد صدقت الرؤيا الصافات ١٠١5‏ فمعناه والله 


أعلم أزمعت التصديق واعتقدت الفعل وأردت فعله ألا أن الله تبارك وتعالى أعفاك عنه وأبقى عليك ولدك انعاما ومنه يدل 
عليه قصة المعراج وفرض الرب عز امه خمسين صلاة ونسخها بخمس صلوات قبل الفعل 


فان قالوا ان هذا الخبر واحد 


قلنا قد قلقته الأمة بالقبول وهو من قبيل التواتر على ما سبق وقد ذكرنا كلامهم على هذا وأجبنا عنه وعلى ذلك الجواب 
نستقيم الحجة في هذه المسألة 


"1١5/١ قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعاق»‎ )١( 


وأيضا فإن الله تعالى أمر بالصدقة قدام نجوى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسخه قبل فعله وهم يقولون إن وقت الفعل 
قد كان حضر بدليل ما روى أن عليا رضي الله عنه استعمله ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشا 
عام الحديبية وكان فيما شرطوه في الصلح أن يرد عليهم من جاء من المسلمين فيهم رجلا كان أو امرأة ثم نسخ الله تعالى 
ذلك ف النساء بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الممتحنه 
٠‏ ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فى فتح مكة وإنما أحلت لى ساعة من تمار يعنى أحل القتال بمكة 
ثم قد اشتهرت الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من القتال فيها وكان ذلك قبل وقت الفعل والمعتمد هو 
خير إبراهيم عليه السلام وخبر المعراج على الوجه الذي قدمناه ويمكن أن يتعلق بظاهر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب الرعد 894 وأما دليلنا من جهة المعقول هو أن الدليل." )١(‏ 

"وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على الاستدلال بمعانى النصوص قلنا الذى 
قلتموه استنباط والقياس الذي اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وى 
الباب آيات كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه 
إلى اليمن قاضيا قال له ( بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تحد فى كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تحد فى سنة 
رسول الله قال أجتهد رأبى ولا آلو قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله ) وهذا نص ثابت وهم 
يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول فصار 
دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم ( أرأيت 
لو تمضمضت كان يضرك قال لا قال ففيم ) إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد والخبر أيضا خبر 
واحد مثل الأول ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - للخثعمية ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل 
منك قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى ) 
وقال البى - صلى الله عليه وسلم - ف الحرة ( إنما ليست بنجسة إنما من الطوافين عليكم والطوافات ) فقد علل بعلة 
مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة 
0101 

"منه . انظر: شرح تنقيح الفصول ( المطبوع ) ص 588 » التعريفات للجرجاني ص ٠١7‏ » شرح السلم المنورق 
للملوي ص ٠١‏ . 
(؟55) الجزئيات جمع جزئي وهو: ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . مثاله: زيد » وضع للذات المخصوصة . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ( المطبوع ) ص 777 + 588 » التعريفات للجرجاني ص ٠١7‏ » شرح السلم المنورق للملوي ص 
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عءهث/١ قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعاق»‎ )١( 
١١7/8 قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعاق»‎ )؟١(‎ 


(555) في ق: (( تقصدها )) وهو صحيح أيضا , لأن الفاعل إذا كان جمعا جاز إلحاق تاء التأنيث بالفعل وجاء ترك 
الإلحاق » فمن أنث فعلى معنى: الجماعة ومن ذكر فعلى معنى: الجمع . انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ١59‏ - 
.١‏ 

(:55) انظر مزيدا من توضيح مذهب المعتزلة كما استخرجه المصنف من مقتضى قاعدتهم في التحسين والتقبيح في: رفع 
النقاب القسم ؟ / 5945 . 

(55ه) انظر: الإحكام للآمدي ” / 1٠٠١‏ » ذكر هذا الاحتجاج أيضا في: التمهيد لأبي الخطاب ” / 35٠١‏ », تيسير 
التحرير 7 / ١81/‏ . 

(557ه) حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم من رواية البخاري ( 553 ) ومسلم ( 559 
)١7( »)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(551) أماكون الخبر آحادا فقد قال علاء الدين البخاري: (( الحديث ثابت مشهور » قد تلقته الأمة بالقبول » وهو في 
معنى التواتر » فلا وجه إلى إنكاره )) . كشف الأسرار للبخاري ” / 758 . وعده السيوطي والكتاني من الأحاديث 
المتواترة . انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص 777 » نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص 
737086068 2. ثم إن المسألة ظنية اجتهادية والتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائز وفاقا . انظر: تماية الوصول للهندي 
ب" 

(5) فيه نظر ء بل بعد الإنزال » لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في السماء . ولا عبرة في الإنزال إلى الأرض 
. انظر: رفع النقاب القسم ؟ / 399 . 

(5هه) في ق: (( وحيغذ )) . 

(50) في ن: (( يتعذر )) وهو تحريف .." (1) 

)١1975("‏ أخطأ المصنف في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية 
في السفر» وأصاب في حكاية خلافه مع الجمهور في مسألة شهادة بعضهم على بعض. أما المسألة الأولى» فالخلاف فيها 
مع الإمام أحمد فقد أجازها وقال به بعض الصحابة والتابعين. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (7/5١؟)»‏ 
كشاف القناع للبهوقٍ ( 5 / 508 ) . ومما يدل على أنه ليس مذهبا للأحناف ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن 
(؟/117) بانتساخ حكم شهادة غير المسلم على المسلم الوارد في قوله تعالى: 9#أو آخران من غيركم [المائدة: ]١٠١5‏ 
بآية #ؤواستشهدوا شهيدين من رجالكم ...4 [البقرة: ]١8١‏ . وأما المسألة الأخرى, فقال المرغيناني "وتقبل شهاد أهل 
الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم" شرح فتح القدير لابن الحمام 259/1 وانظر الخلاف في المسألتين في: 
المبسوط للسرخسي »١1772/١5‏ بدائع الصنائع للكاساني 94 / 8ه » الذخيرة للقرافي 2555/٠١‏ وقد عزا القرافي في ذخيرته 
المسألة الأولى للإمام أحمد والثانية لأبي حنيفة » المغني لابن قدامة 5 ٠ ١7١ / ١‏ 17 ء الحاوي للماوردي ١‏ / ه١٠‏ 


7/1/١ شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 


» إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ص١5‏ » جامع البيان للطبري مجلده / جزء ا / ١5١‏ . 
)١955(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم » نسبة إلى قبيلة جعفي بن سعد , إمام الحفاظء» صاحب 


5 هء له ترجمة حافلة قُ: هداية الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر » وانظر: وفيات الأعيان 3 )مما » تذكرة 


قاف + مهم 007 

"لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة. 
وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس» كسكوتها إلى المتواتر ١أو‏ قريب ١‏ منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنئده. 
"إلا إذا نقله" أي نقل غير المستفيض "آحاد الأثمة المتفق عليهم" أي على إمامتهم "من طرق متساوية وتلقي" المنقول 
"بالقبول فالعلم" أي فإنه يفيد العلم "في قول؟". 
قال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب. 
قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين. 
وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد” أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا 
لهؤ» وعملا به 
- وانظر: أصول السرخسي 5١ /١‏ 9379 الإحكام لابن حزم 2١55 -١١1 /١‏ الإحكام للآمدي ؟/ 7", المسودة 
ص 0514٠‏ 1554 وما بعدهاء فواتح الرحموت ؟/ ١١5 2١75١‏ وما بعدهاء تيسير التحرير */ 02377 مناهج العقول ؟/ 
8 المعتمد ؟7/ 57ه» ١٠7ه»‏ توضيح الأفكار /١‏ 15» العضد على ابن الحاجب ”/ 5ه, جمع الجوامع ؟/ 217٠8‏ 
الكفاية للخطيب البغدادي ص ه٠”5-‏ 355,» غاية الوصول ص 517. 
وقال ابن بدران: "إنه يفيد العلم في قول لأحمد, وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة". المدخل إلى مذهب أحمد ص 


إل 


". 
١‏ في زش: وقربت. 

؟ وهو قول الخطيب البغدادي» ورجحه الشوكاني. 

"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص »١17‏ إرشاد الفحول ص 44. المعتمد ؟/ 57 ه» توضيح الأفكار /١‏ 2945 ١؟١ء‏ 


المسودة ص 05٠‏ 5*35”ء2 غاية الوصول ص 47» الروضة ص ١ه‏ مختصر الطوقي ص ”"5., المدخل إلى مذهب أحمد ص 
"9١‏ 


4417/7 شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 


" في ض: وابن حمد. 


4 ساقطة من ب ع ض.." 4 


'يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك١.‏ 
والأول: ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي؟ وأمثاله من الحنفية» وهو الذي 
عليه أكثر الفقهاء. وأهل الحديث” والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم؛ . اه. 
قال ابنه الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: "العلم اليقيني النظري” واقع بهلاء خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه 
لا يفيد ف 
١‏ قسم أبو إسحاق الشيرازي خبر الواحد إلى قسمين: الأول: يوجب العلم؛ ومنه خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه» فيقطع به على 
صدقه. ومنها خبر الواحد الذي قلقته الأمة بالقبول» فيقطع بصدقه سواء عمل الكل بهء أو عمل البعضء ثم قال: فهذه 
الأخبار توجب العمل» ويقع العلم بما استدلالا. والقسم الثاني: ما يوجب العمل ولا يوجب العلم... "اللمع ص ."4٠‏ 
وانظر: النووي على مسلم /١‏ 19» المسودة ص 5٠١‏ 7. 
١‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء المعروف بشمس الأئمة» السرخسيء الفقيه الأصولي» نسبة إلى سرخس من بلاد 
خراسان. تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه» وذاع صيته واشتهر اسمه» وصار إماما من أئمة الحنفية» وكان حجة ثبتاء متكلما 
متحدثاء مناظرا أصولياء مجتهدا. له مصنفات كثيرة» منها: "المبسوط" في الفقه» أملى خمسة عشر جزءا منه وهو في السجن. 
وأملى "شرح السير الكبير محمد بن الحسن". وله "شرح مختصر الطحاوي"» و"شرح كتب محمد" و"أصول السرخسي". 
توفي سنة 54/7ه»ه وقيل في حدود سنة ١٠55ه.‏ 
انظر ترجمته في "الجواهر المضية 258/7 الفوائد البهية ص 58 »١‏ تاج التراجم ص 5ه., الفتح المبين /١‏ 5515". 
”> في ض: السنة. 
: انظر: المسودة ص 1٠‏ 5» اللمع ص ٠‏ 5» الروضة ص 55» مختصر الطوثقي ص 57» إرشاد الفحول ص 45 . 
ه في ض: أبق: 
5 في ب: والنظري. 
وهو ما رجحه الشوكاني في "إرشاد الفحول ص 49 ". 
انظر مناقشة ذلك في فواتح الرحموت ؟/ 2١77‏ تيسير التحرير */ 7 وما بعدهاء توضيح الأفكار /١‏ ١71١55-1١غ‏ 


تدريب الراوي +١5 /١‏ شرح ألفية العراقي /١‏ 54» شرح التووي على مسلم "..١9 /١‏ (1) 


6549/5 شرح الكوكب لمنير - الرقمية»‎ )١( 
شرح الكوكب المنير - الرقمية» ؟/.ه"‎ )١( 


"أصله إلا الظن. وإما تلقته الأمة بالقبول لأنه يحب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطىع .١‏ 
قال: "وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه؟ أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو 
معصوم من الخطإ لا يخطئ» والأمة "في إجماعهاء/ معصومة من الخط|4". 
وقال النووي: "خالف ابن الصلاح الحققون والأكثرونء وقالواه: يفيد الظن مالم يتواتر". اه. 
قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم: لا./ 
يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول9. 
١‏ مقدمة ابن الصلاح ص 54 .١‏ 
١‏ في ض: اخترنا. 
> في ش: إجماعا. 
مقدمة ابن الصلاح ص 54 .١‏ 
ه في "التقريب" للنووي: فقالوا. 
5 تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 2١177 /١‏ شرح النووي على مسلم .7١ /١‏ 
وانظر: توضيح الأفكار .١514 /١‏ 
في ش: وأبو بكر. 
م ساقطة من ش. 
4 وهو قول الغزالي أيضا وابن عبد الشكور. 
"انظر: الإحكام للآمدي ؟١/ »4١‏ المستصفى 2١57 /١‏ فواتح الرحموت ؟١/ 2١77‏ توضيح الأفكار /١‏ 295 4؟١١".."‏ 
00 
"وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يفيده١‏ عملا لا قولا. 


"ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول" الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا؟. 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا نتعدى” القرآن والحديث. 

وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء 
بالقبول. 

و4 قال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلحه لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي 
أبو يعلى في مقدمة المجرد. والشيخ تقي الدين في عقيدته". اه. 

وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهمالا: لا يعمل به فيها١/."ولا‏ يكفر منكره" أي منكر خبر الآحاد في الأصح. حكى ابن 


"51١/7 شرح الكوكب المنير - الرقمية»‎ )١( 


حامد الوجهين عن الأصحاب 5. 
١‏ في زش: يفيك. 
؟ انظر: المسودة ص 55 7. 
" في ب: يتعدى. 
4 ساقطة من ب ض. 
5 انظر: المسودة ص 57 27 5/8 7. 
/ في ض: وغيره. 
/ وهو رأي الجمهور. 
انظر تفصيل ذلك في "شرح تنقيح الفصول ص 7177؛ كشف الأسرار / 2330 المعتمد 7/ /5171» الكفاية ص 477 ". 
3 انظر: المسودة ص 45 75. وانظر: الهامش رقم صفحة 7417 من هذا المجلد.." (1) 

"نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه وتناسوا الإرسال وجهالة الحارث بن عمروء 
أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة -على ما بيناه- وهما علتا الإرسال وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في 
"تخريج أحاديث منتهى ابن الحاجب". وبعضهم زاد علة غير قادحة -على ما حققناه- وهي جهالة أصحاب معاذء ونحا 
بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه وأنه لا يوجد له إسناد قائم: "لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول 
ثما يقوي أمره"؛ كما فعل عبد الله الغماري في "تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه" "ص 2"7553 وسبقه أبو العباس بن 
القاضي فيما نقله عنه الحافظ في "التلخيص" "4/ ."١/1‏ وقال الغزالي في "المستصفى" "7/ 4 :"7٠5‏ "وهذا حديث تلقته 
الأمة بالقبول؛ ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكاراء -." (5) 

"فيقال: إن خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن» وقد يفيد الظن وذلك إذا تحرد عن القرائن» 
وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي» والخطيب البغدادي» وابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيم» والأمين الشنقيطي(١).‏ 
* الفرع الثاني: مذهب أهل السنة في هذه المسألة يمكن بيانه في أربع قواعد: 
القاعدة الأولى: أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع(؟)» وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور 
الأمة(؟). 
قال ابن تيمية: "ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو 
عملا به أنه يوجب العلم. 


"57/9 شرح الكوكب المنير - الرقمية»‎ )١( 


(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن» //7: 


وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلك"(5). 


)١(‏ انظر: "الرسالة" »5451١(‏ 599)» و"الفقيه والمتفقه" ,»)97/١(‏ و"روضة الناظر" (570/1 -2)558 و"مجموع 
الفتاوى" »)51/1١8 2751١/17(‏ و"مختصر الصواعق" (5557» 559)» و"رحلة الحج" للشنقيطي (917 -- 49): و"مذكرة 
الشنقيطي" (5 .)٠١‏ 

)١(‏ المقصود أن خبر الواحد يمكن أن يفيد العلم ويحصل به اليقين» وذلك فيما إذا احتفت به القرائن» وبذلك يحترز مما 
ذهب إليه بعض المتكلمين القائلون بأن أخبار الآحاد - بل جميع نصوص الكتاب والسنة - أدلة لفظية لا تفيد اليقين 
بحال من الأحوال انظر (ص8- 85) من هذا الكتاب. 

(5) انظر: "الرسالة" (571» 55959)» و"الفقيه والمتفقه" »)37/١(‏ و"مجموع الفتاوى" ))51/١(‏ و"مختصر الصواعق" 
(575))» و"شرح الكوكب المنير" (5/59* - 07*) و"مذكرة الشنقيطي" .)١٠١(‏ 

(4) "مجموع الفتاوى" »)"01/1١(‏ وانظر (41/1) من المصدر نفسه.." )1١(‏ 

"ص ..-١8-‏ .واعلم: أن الخلاف الذي ذكرناه١‏ في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم» مقيد 
بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه» وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشههوراء أو مستفيضاء فلا يجري فيه 
الخلاف المذكور ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره 
من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له. 
ومن هذا القسم أحاديث صحيحي "البخاري؟ ومسلم"؟" فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعلم بالبعض من 
ذلك فقد أوله والتأويل فرع القبول والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع. 
قيل: ومن خبر الواحد المعلوم صدقه أن يخبر به في حضور جماعة هي نصاب التواتر» ولم يقدحوا ف روايته مع كونهم ممن 
يعرف علم الرواية ولا مانع بمنعهم من القدح في ذلك وف هذا نظر. 
واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائن» فقيل يفيد العلم» وقيل: لا يفيده» وهذا خلاف لفظي لأن القرائن إن كانت 
قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه "وإلا فلاء وجه لما قاله الأكثرون من أنه لا يحصل العلم 
به لا بالقرائن ولا بغيرها. ومن المعلوم صدقه"* أيضا إذا أخبر مخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بالأمور الدينية؛ 
وسمعه صلى الله عليه وسلمء 


« ما بين قوسين ساقط من ا" 


١45/١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»‎ )١( 


.١؟5-1١ه" انظر صفحة:‎ ١ 


؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاري» ولد سنة أربع وتسعين ومائة هي وكان يقول أحفظ مائة ألف 


حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح» توق سنة ست وحمسين ومائتين هه من آثاره: "الجامع الصحيح" "تاريخ 


البخاري". |. ه. سير أعلام النبلاء "51/97" تذكرة الحفاظ /١"‏ ههه" شذرات الذهب "9/ غم 1".." (1) 

'"والإخالة إبداء المناسبة بين" حكم "الأصل والوصف بملاحظتهما" أي الوصف والحكم سمي بما لأن المناسبة 
المذكورة يخال أي يظن أن الوصف علة للحكم "فينتهض" إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم "على الخصم المنكر 
للمناسبة" أي لمناسبة الحكم لا المنكر للحكم لأن مجرد المناسبة لا توجب علية الوصف عند الحنفية لما عرف من كلامهم 
في الإخالة "وهو" أي الوصف المناسب "ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته الأمة بالقبول' ولفظه ف 
التقوبم بدون ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولا وتقدم أيضا في أوائل فصل في العلة ولعله إِنما زادها إشارة إلى أن المراد 
عامة العقول كما هو ظاهر الصيغة فيتضح عليه تفريع قوله "فإن المنكر حينئذ مكابر" أي معاند فلا يقبل إنكاره. "وقيل" 
أي وقال غير واحد كابن الحاجب "أراد" أبو زيد بكون المناسب ما ذكره "حجيته في حق نفسه فقط" أي يكفي هذا 
للناظر لأنه لا يكابر عقله فهو مأخوذ بما يغلب على ظنه لا للمناظر إذ رما يقول الخصم هذا هما لا يتلقاه عقلي بالقبول 
فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي وليس الاحتجاج بقول الغير علي أولى من القلب ومن ثمة منع أبو زيد التمسك بالمناسبة في 
إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائما مؤثرا للإلزام على 
الخصم "وقولهم" أي الحنفية "في نفيه" أي هذا الطريق المسمى بالإخالة لأنه "لا ينفك عن المعارضة إذ يقال" أي يقول 
المناظر "لم يقبله عقلي" عند قول المناظر هذا مناسب لأنه لو عرض على العقول تلقته بالقبول "يفيده" أي أن مراد أبي زيد 
كون المناسب ذلك إنما هو في حق نفسه "وإلا" لو كانوا قائلين بأن مراد أبي زيد حجيته في حق غيره أيضا "لم يسمع" قوله 
م يقبله عقلي لأنه مكابرة حيقذ فلا يصح نفيهم له بأنه لا." (5) 

"ص -757-... وبالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم لكن انقسمت تلك المستندات إلى 
ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة وإلى ما نقل ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد لم يبق على 
حد التواتر ولا يورث العلم وإلى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل إليه فلا يحصل العلم بآحادها وإلى 
ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها فلم ينقل إلينا فكفينا مؤونة الببحث عن المستند لما علمناه عل التواتر من إجماعهم 
ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم للتعبد بالقياس 
مستندات الصحابة في العمل بالقياس : 
وذلك من القرآن وقوله تعالى: 45 فاعتبروا يا أولي الأبصار#|الحشر: من الآية؟] إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى 


57//9 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
47١/55 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


عن 


نظيره إذا شاركه في المعنى كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى:#لعلمه الذين يستنبطونه منهم #[النساء: 
من الآية 87 ]وقولهفما فرطنا في الكتاب من شيء #[الأنعام: من الآي/7] وليس في الكتاب مسألة الجد والأخوة ومسألة 
الحرام إذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب 

وقد تمسك القائلون بالقياس بمذه الآيات وليست مرضية لأتما ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن 

ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ بم تحكم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه قال: فإن لم تحد قال أجتهد رأبي فقال الحمد الله 


الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذا حديث وم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا." 6 


"نظر مصححهمه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه» وتناسوا الإرسال وجهالة الحارث بن عمروء 
أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة -على ما بيناه- وهما علتا الإرسال وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في 
"تخريج أحاديث منتهى ابن الحاجب". وبعضهم زاد علة غير قادحة -على ما حققناه- وهي جهالة أصحاب معاذء ونحا 
بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه وأنه لا يوجد له إسناد قائم: "لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول 
ما يقوي أمره"؛ كما فعل عبد الله الغماري في "تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه" "ص753"؛ وسبقه أبو العباس بن 
القاضي فيما نقله عنه الحافظ في "التلخيص" "4/ »"١7‏ وقال الغزالي في "المستصفى" "؟/ 4 55": "وهذا حديث تلقته 
الأمة بالقبول؛ ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكاراء -." (5) 

"ص -4.٠-...رواته»‏ وتلقته الآمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله» فيكون إذا من المتواتر؛ إذ ليس 
للمتواتر عدد محصور. 
ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم. 
وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 
قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم» ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول؛ وم ينكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- 
لو رويا شيئا معاه أو رأياه» لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقرر في نفسه لهماء وثبت عنده من ثقتهما 
وأمانتهما. 
ولذلك: اتفق السلف في نقل أخبار الصفات» وليس فيها عملء وإِنما فائدتما: وجوب تصديقهاء واعتقاد ما فيها. 
لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة١.‏ 


١‏ هذه هي الرواية الثانية المنقولة عن الإمام إحمد. وللعلماء في تخريجحها عدة احتمالات: 


الاحتمال الأول: أتما خاصة بأحاديث الرؤية وما أشبهها من الأمور العقدية. 


5104/8١ مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
47/4٠.  »عوبطملل مؤلفا موافقا‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


"5 


الاحتمال الثاني: أن ذلك خاص بما وجدت معه قرائنه تقويه. 
الاحتمال الثالث: أن هذا هو رأي الإمام أحمد في خبر الآحاد عموماء وهو رأي المحدثين وأهل الظاهر. 
وهناك احتمال رابع -حكاه المصنف- عن بعض أهل العلم: أن ذلك خاص با نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم 
وتلقي الأمة لما نقل عنهم بالقبول والرضاء مثل ما نقل عن الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. 
وقد لخص محمد الأمين الشنقيطي آراء العلماء في هذه المسألة فقال: -." )1١(‏ 
"ص -9/ام-. . . النبي -صلى الله عليه وسلم-١.‏ 
وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتم أتمم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص. 
ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين؟. 


- أعلم الناس بالجلال والجرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وولاه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قضاء اليمن» كما في الحديث الذي معنا. توفي سنة ١ه‏ "أسد الغابة 4/ 1/5*» حلية الأولياء /١‏ /57". 
١‏ يشير إلى حديث معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟" 
قال: أقضى بكتاب الله. قال: "فإن ١‏ تحد في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "فإن ١‏ 
تحد في سنة رسول الله؟" قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله". 
أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمذي في كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضيء وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل" وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء 
والدعاوي والبينات» باب آداب القضاء والقاضي كيف يقضي. 
والحديث وإن كان في سنده مقال, إلا أن المحققين من العلماء حكموا بقبوله والعمل به. قال عنه إمام الحرمين» كما نقله 
ابن حجر في تلخيص الحبير "4/ "١87‏ "إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته؛ لا يتطرق إليه التأويل". 
وقال الغزالي: 'تلقته الأمة بالقبول: ول يظهر أحد فيه طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا" كما قواه ابن عبد البر» وابن تيمية 
وابن القيم والذهبي وابن كثير. 
انظر: المستصفى "؟/ 4 5”" والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
"١‏ سبق تخريجه. . " 00 

"ص ...-١7.-‏ حمصء والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي١.‏ 
ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. 


١7/46 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١1( 
470/48 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


/ 


قلنا: قد رواه عبادة بن نسي ” عن عبد الرحمن بن غنم" عن معاذ. 


ثم الحديث تلقته الأمة بالقبول: فلا يضره كونه مرسلاع . 


- أهل حمص من أصحاب معاذء وروى عنه أبو عوف: محمد بن عبيد الله الثقفي» ولا يعرف إلا بمذاء مات بعد المائة. 
قال البخاري: لا يصح ولا يعرفء وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء» وقال ابن عدي: هو معروف بمذا 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تمذيب التهذيب "؟/ 2"١57‏ خلاصة تذهيب تحذيب الكمال ."١/85 /١"‏ 
١‏ هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي» أبو عيسىء من أئمة الحديث وحفاظه» صاحب الجامع الكبير في 
الحديث. توفي سنة "1/9١١ه".‏ انظر: وفيات الأعيان /١"‏ 585 "2 تذكرة الحفاظ "؟/ 580". 

؟ هو: عبادة بن نسي» أبو عمرو الشامي» قاضي طبرية» روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهماء وروى عنه برد 
بن سنان, والمغيرة بن زياد» ثقة» توفي سنة 1١/7‏ ١ه".‏ 

انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 2"956 تهذيب التهذيب "ه/ ."١١1‏ 

هو: عبد الرحمن بن غنم الأشعري» اختلف في صحبته. روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن عمر وعثمان 
وعلي» وعن غيرهم من الصحابة» رضي الله عنهم جميعا. كما روى عنه ابنه محمد ومكحول الشامي» ورجاء بن حيوة؛ 
وعبادة بن نسي وغيرهم. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة» كما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. توفي سنة 
"م/اه". انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 5914"»؛ تحمذيب التهذيب "5/ .ه؟". 


قال الخطيب البغدادي في كتابه: "الفقيه والمتفقه" :"١9.-1١/9 /١"‏ "إن قول -." )١(‏ 


- الحارث بن عمرو "عن أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرة الحديث,» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده. 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ وهذا إسناد متصلء ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وفي البحر: "هو الطهور ماؤه؛ 
الحل ميتته" وإِن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لهماء فكذلك حديث معاذء لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له". 

وقال إمام الحرمين في البرهان "؟/ 7177": "وهو مدون في الصحاح, متفق على صحتة» ولا يتطرق إليه التأويل". 

وقال الغزالي في المستصفى "؟/ 4 ه؟": "تلقته الأمة بالقبول: ولم يظهر فيه أحد طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا". 

كما قواه ابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والذهبي وابن كثير. انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 


١5/41 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


ل 


والمختصر "ص "17١-717‏ بتعليق الأستاذ حمدي السلفي. 

وقال القاضي أبو يعلى في العدة "5/ 915؟5١":‏ "فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد» فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة 
التي هي أصل. 

قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد احتج به المخالف في الإجماع» فكان هذا أولى. 
وجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد» مثل: تحليل وتحريم» وإيجاب وإسقاط. وتصحيح 
وإبطال» وإقامة حق وحدء بضرب وقطع وقتل» واستباحة الفروج» وما أشبه ذلكء كان يثبت القياس به أولى؛ لأن القياس 


طريق لحذه الأحكام؛ وهي القصودة حوة اليو الي" 0 

"ص -755-...وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة» وغيرهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر". 
هذا لفظ رواية عمرو. أخرجه مسلم١.‏ 
بسر سبد قاقزلا 
وهو صريح في: أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 
فإن قيل: المراد به: أنه أخطأ مطلوبه» دون ما كلفه. كخطأ الحاكم» رد المال إلى مستحقيه؟» مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 
نص» أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط» كأروش الجنايات» وقدر كفاية القريب؛ فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم 
يكلف امجتهد طلبها؟. 
قلنا: 
فإذا سلم هذا: ارتفع النزاع» فإننا لا نقول: إن المجتهد يكلف إصابة الحكم, وإِنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف 
امجتهد طلبه فإن اجتهد فأصابه فله أجران» وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده, 


١‏ في كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ والبخاري: كتاب الاعتصام: باب أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب 
وأخطأء وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ. 

١‏ عبارة الغزاليي في المستصفى "5/ 7": "فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطىئ ذلكء فيكون مخطئا فيما 
طلبه» مصيبا فيما هو حكم الله - تعالى- عليه". 


* في الأصل "طلبه" والمثبت من ١١‏ 500 اع بيب 1(0) 


١5/41 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
894/417 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


0 


"ص -8"-. . . المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه 
فيعلم بذلك صدقه وعندى أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القول حد ينكره 
لأنه بدون هذا يجوز أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون لهيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان 
الطويل فلا يتصور السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الحمم وكثرة الدواعى من كل وجه ومنها 
خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء ى ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله 
البعض ومثال هذه الأخبار خبر حمل بن مالك بن النابغة فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس 
وخبر أبى هريرة فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه الأخبار وهى كثرة وقد ألحق بعضهم بحذا أن يكون 
الخبر مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس ثم يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال فلا ينكره فيدل 
ترك إنكارهم له على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره إلا ترى أنه لو انكفى 
عن الجامع من حضرة الصلاة فأخبر أحدهم بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال وعلى هذا ورد 
أكثر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله ف مغازيه وأكثر ما ورد به السنن المشهورة وهذا وجه حسن جدا 
ولا بد أن يكون ملحقا بما قدمنا. 
وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين. 
أحدهما فيما يتعلق بالعلم. 
والآخر فيما يتعلق بالعمل.." )١(‏ 

"ص -478-...يمكن أيضا لقوله: «إستجدن إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ]٠١١‏ ولا لقوله: «9إن 
هذا لهو البلاء المبين» [الصافات:5١٠١]‏ وجه لأن معالجته مقدمات الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي 
هذا القول في عظم الامتحان فدل أن الله تعالى أمره بحقيقة الذبح ثم من عليه ونسخه قبل أن يفعل وأما قوله: قد صدقت 
الرؤيا» [الصافات: ١٠١5‏ إفمعناه والله أعلم أزمعت التصديق واعتقدت الفعل وأردت فعله إلا أن الله تبارك وتعالى أعفاك 
عنه وأبقى عليك ولدك انعاما ومنه يدل عليه قصة المعراج وفرض الرب عز امه خمسين صلاة ونسخها بخمس صلوات قبل 
الفعل فان قالوا: أن هذا الخبر واحد قلنا قد قلقته الأمة بالقبول وهو من قبيل التواتر على ما سبق وقد ذكرنا كلامهم على 
هذا وأجبنا عنه وعلى ذلك الجواب نستقيم الحجة في هذه المسألة وأيضا فإن الله تعالى أمر بالصدقة قدام نجوى النبي صلى 
الله عليه وسلم ونسخه قبل فعله وهم يقولون أن وقت الفعل قد كان حضر بدليل ما روى أن عليا رضي الله عنه استعمله 
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية وكان فيما شرطوه في الصلح أن يرد عليهم من جاء من 
المسلمين فيهم رجلا كان أو امرأة١‏ ثم نسخ الله تعالى ذلك فى النساء بقوله تعالى: #إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل لم ولا هم يحلون لمن [الممتحنة: ]٠١‏ ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى فتح مكة: 
"وإنما أحلت لى ساعة من تحار"؟ يعنى أحل القتال بمكة ثم قد اشتهرت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من 


١١07/5٠. مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


القتال فيها وكان ذلك قبل وقت الفعل والمعتمد هو خير إبراهيم عليه السلام7؟ وخبر المعراج على الوجه الذي قدمناه يمكن 
أن يتعلق بظاهر قوله تعالى: #إبمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم." )١(‏ 

"ص -4 9-.. . بالتفكر ف معاني النصوص فهذا رجوع إلى ما سبق والجواب بما قدمنا. 
وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على الاستدلال بمعاى النصوص. قلنا: الذي قلتموه 
استنباط والقياس الذي اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى الباب آيات 
كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ١‏ لما بعثه إلى اليمن 
قاضيا قال له: "بم تحكم؟" قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تحد في كتاب الله؟" قال: بسنة رسول الله قال: "فإن لم تحد في 
سنة رسول الله؟" قال: أجتهد رأبى ولا آلو. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله"7 وهذا نص 
إثابت]" وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب: هو خبر واحد ولكن تلقعه الأمة 
بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن البى صلى الله عليه [وسلم]؛ قال لعمر حين سأله عن قبلة 
الصائم: "أرأيت لو تمضمضت كان يضرك؟" قال: لا قال: "ففيم"ه إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير 
ازدراد والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه أكان يقبل منك" قالت: بلى قال: "فدين الله أحق أن يقضى"”. 
وقال النبى صلى الله عليه [وسلم] في الهرة: "إنما ليست بنجسة إنما من الطوافين عليكم والطوافات"٠/‏ فقد علل بعلة مؤثرة 
وهى التطواف علينا والعلة 
؟ الست بالاضا. 
؟ أخرجه أبو داود: الأقضية "/5."" ح "60947" والرتمذي: الأحكام "5.07/0" ح "30107 ."١‏ 
“اق الأصل "إن نيت" 
4 ليست ف الأصل. 


ه أخرجه أبو داود: الصوم "557/9" ح "5585" والدارمي: الصوم "5/١"‏ ح "١1747"‏ وأ؛مد: المسند "58/١"‏ ح 


"وس "ا" 6 

"ب ؟؟ ( باب الشهور من الأخبار هذا الباب لبيان القسم الثاني ) 7>١/‏ : من أقسام الاتصال » وهو الذي فيه 
ضرب شبهة صورة لا معنى ؛ لأنه لما كان من الآحاد في الأصل كان في الاتصال ضرب شبهة صورة » وما تلقته الأمة 
بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم فق الدين كان منزلة المتوائر .. 


وهو اسم لخبر كان من الاحاد قِ الأصل أي قُ الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على 


"١/5٠. مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١٠١/5١ مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


١ 


الكذب » وقيل هو ما تلقته العلماء بالقبول . 
والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثالث » ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة فإن عامة أخبار الآحاد 


اشتهرت قِ هذه القرون ( ولا تسمى مشهورة فلا يجوز كما الزيادة على الكتاب مثل خبر الفاتحة والتسمية قٍُ الوضوء وغيرهما 


ويسمى هذا القسم مشهورا » ومستفيضا من شهر يشهر شهرا وشهرة فاشتهر أي وضح » ومنه شهر سيفه إذا سله . 
واستفاض الخبر أي شاع وخبر مستفيض أي منتشر بين الناس . 
وأما حكمه فقد اختلف فيه فذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن . 
وذهب أبو بكر الجصاص وجماعة من أصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق 
الضرورة » وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي فقد ذكر في القواطع : خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه 
مثل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية وخبر أبو هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وخبر حمل بن مالك." 
00 

"'علماء الصحابة رأيا ورواية وقد صح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان 


يعتمد خبره أن مولاه أذن له وسلمان رضي الله عنه حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالأكل ثم أتى 
مدية فاعتمد خبره وأكل منه » وكان يعتمد خبر بريرة قبل أن تعتق وبعد عتقها وكثير من الموالي نقلوا أخبارا وتلقته الأمة 


في ذلك كالبصير والحر والذكر » ثم انمحدود في القذف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ليس بمقبول الرواية ؛ لأنه 
محكوم بكذبه بالنص قال الله تعالى 49 فأولئك عند الله هم الكاذبون © . 
وا محكوم بالكذب فيما يرجع إلى التعاطي لا يكون عدلا مطلقا ومن شرط كون الخبر حجة العدالة مطلقة وفي ظاهر المذهب 
روايته بعد التوبة مقبولة فإن أبا بكرة مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم 
قبله بخلاف الشهادة فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص ورواية الخبر ليس في معنى الشهادة ثم التائب من 
أسباب الفسق والكذب تقبل روايته إلا التائب من الكذب معتمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل 
روايته أبدا » وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ 
البخاري وذكر أبو." (5) 

"وأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندنا » وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وأكثر 
المتكلمين » وعند أهل الظاهر وجماعة من أئمة الحديث لا يقبل المرسل أصلا » وقال الشافعى رحمه الله : لا يقبل إلا إذا 


اقتزن به ما يتقوى به فحينئذ يقبل وذلك بأن يتأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة أو غيرها قياس أو قول صحابي أو تلقته 


ما/١/54 كشف الأسرار»‎ )١( 
670/54 (؟) كشف الأسرار»‎ 


الأمة بالقبول أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو غيرها أو اشترك في إرساله عدلان ثقتان 
بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده غير مرسله أو أسنده مرسله مرة أخرى . 
قال : ولهذا أي ولثبوت الاتصال بوجه آخر قبلت مراسيل سعيد بن المسيب لأنى اتبعتها فوجدتما مسانيد وأكثر ما رواه 
مرسلا إنما سمعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والمذكور في كتبهم قال : وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتما فوجدتما بمذه الشرائط قال ومن هذا حاله أحب 
قبول مراسيله ولا أستطيع أن أقول : إن الحجة ثبتت به كثبوتما بالمتصل . 
وني المغرب المراسيل اسم جمع للمرسل كالمناكير للمنكر » وفي غيره المراسيل جمع المرسل والياء فيها للإشباع كما في الدراهيم 
والصياريف تمسك من أبى قبول المرسل بأن الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف 
في الراوي إذا كان غير معلوم والعلم به إنما يمحصل بالإشارة عند حضرته وبذكر اسمه ونسبه عند غيبته فإذا لم." )١(‏ 

"فلا نسلم أن ذلك كان فرضا بطريق العزم بل فوض ذلك إلى رأي رسوله ومشيئته » فإذا اختار الخمس تقرر الفرض 
قلنا الحديث ثابت مشهور تلقته الأمة بالقبول وهو ف معنى التواتر فلا وجه إلى إنكاره وأهل النقل وناقدوا الحديث كما 
رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة ونسخها بخمس وذلك مذكور في الصحيحين وغيرهما من كتب الأحاديث فوجب 
قبوله كما وجب قبول أصل المعراج ولم يجز القول بكونه من زيادات القصاص قال عبد القاهر البغدادي وليس إنكار القدرية 
المعراج إلا كإنكارهم خبر الرؤية والقدر وأخبار الشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والخبر صحيح لا يرد بطعن مخالفة 
من أهل الأهواء كما لم يرد خبر المسح على الخفين بطعن الروافض والخوارج فيه وكما لم يرد خبر الرجم بإنكار الخوارج الرجم 
وهو ليس بمخالف للدليل العقلي على ما نبينه . 
وقوطهم لم يوجد التمكن من الاعتقاد في حق الأمة فاسد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل لهذه الأمة وقد 
وجد منه عقد القلب على ذلك قال أبو اليسر رحمه الله ظهر في الانتهاء أن المبتلى بالقبول والاعتقاد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم دون أمته » وإنه كان مبتلى بالقبول في حق نفسه وقٍ حق أمته فإنه عليه السلام يجوز أن يبتلى بأمته كما يبتلى 
بنفسه لتوفر شفقته على أمته كشفقة الأب على الولد والأب يبتلى بالولد كما يبتلى بنفسه وقولحم لم يكن ذلك فرضا عزما 


كلام فاسد ؛ لأنه ثبت في الحديث السيال 077 

"قوله ( وأما السنة فأكثر من أن يحصى ) واحتج مثبتو القياس أيضا بما ثبت بالتواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وإليه أشير بقوله فأكثر من أن تحصى ما يدل على شرعية القياس ووجوب العمل به مثل حديث معاذ رضي الله عنه 
؛ فإنه لما قال : أجتهد برأيي ؛ ضرب على صدره . 


وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله . 
فلم ينكر عليه في قوله : أجتهد برأبي » بل مدحه وحمد الله على ذلك فدل على جواز العمل بالقياس عند عدم النص 


475/5 كشف الأسرار»‎ )١( 
54/8/65 (؟) كشف الأسرار»‎ 


وأمر به أبا موسى رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن فقال : اقض بكتاب الله فإن لم تحجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد 
فاجتهد رأيك » وقال لعمرو بن العاص اقض ما بين هذين فقال على ماذا أقضي فقال : على أنك إن اجتهدت فأصبت 
لك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة وقوله وهذا نص صحيح إشارة إلى الجواب عما قيل لا يصح التمسك 
بخبر معاذ ؛ فإنه خبر مرسل فلا يكون حجة عند أصحاب الشافعي وخبر غريب فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة عند 
أصحاب أبي حنيفة فكان الإجماع من الفريقين منعقدا على سقوط الاحتجاج » فقال هذا نص صحيح ليس بمرسل ولا 
غريب ؛ فإن أئمة الحديث أسندوه في كتبهم وتلقوه بالقبول فيصح الاحتجاج به . 
قال الغزاليي رحمه الله : هذا حديث تلقته الأمة بالقبول وم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا وما كان كذلك لا يقدح فيه كونه 
مرسلا بل لا يحب البحث عن إسناده » وهو كقوله عليه السلام © لا وصية لوارث 4 98 ولا تنكح المرأة على عمتها 4." 
00 

"ص -غ . "-. . .روات وتلقته الآمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله» فيكون إذا من المتواتر؛ إذ ليس 
للمتواتر عدد محصور. 


ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم. 

وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 

قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم» ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول وم ينكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- 


لو رويا شيئا معاه أو رأياه» لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقرر في نفسه لهماء وثبت عنده من ثقتهما 
وأمانتهما. 

ولذلك: اتفق السلف في نقل أخبار الصفات» وليس فيها عملء وإِنما فائدتما: وجوب تصديقهاء واعتقاد ما فيها. 

لأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة١.‏ 

١‏ هذه هي الرواية الثانية المنقولة عن الإمام إحمد. وللعلماء في تخريجها عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أتما خاصة بأحاديث الرؤية وما أشبهها من الأمور العقدية. 

الاحتمال الثاني: أن ذلك خاص بما وجدت معه قرائنه تقويه. 

الاحتمال الثالث: أن هذا هو رأي الإمام أحمد في خبر الآحاد عموماء وهو رأي المحدثين وأهل الظاهر. 

وهناك احتمال رابع -حكاه المصنف- عن بعض أهل العلم: أن ذلك خاص با نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم 


١5/5 كشف الأسرار»‎ )١( 


وتلقي الأمة لما نقل عنهم بالقبول والرضاء مثل ما نقل عن الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. 
وقد لخص محمد الأمين الشنقيطي آراء العلماء في هذه المسألة فقال: -." )١(‏ 
"ص -8/"-. . . النبي -صلى الله عليه وسلم-١.‏ 
وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتم أتمم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص. 
ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين؟. 


- أعلم الناس بالجلال والجرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وولاه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قضاء اليمن» كما في الحديث الذي معنا. توفي سنة ١ه‏ "أسد الغابة 54/ 931» حلية الأولياء /١‏ /؟5". 


١‏ يشير إلى حديث معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟" 
قال: أقضى بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "فإن لم 
تحد في سنة رسول الله؟" قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله". 
أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمذي في كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضيء وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل" وأخرجه الطيالسي ف كتاب القضاء 
والدعاوي والبينات» باب آداب القضاء والقاضي كيف يقضي. 
والحديث وإن كان في سنده مقال, إلا أن المحققين من العلماء حكموا بقبوله والعمل به. قال عنه إمام الحرمين» كما نقله 
ابن حجر في تلخيص الحبير "5/ "١87‏ "إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته؛ لا يتطرق إليه التأويل". 
وقال الغزالي: "فلقته الأمة بالقبول؛ وم يظهر أحد فيه طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا" كما قواه ابن عبد البرء وابن تيمية 
وابن القيم والذهبي وابن كثير. 
انظر: المستصفى "7/ 54 5" والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
ان لا 

"ص ...-١7.-‏ حمصء والحارث, والرجال مجهولون. قاله الترمذدي١.‏ 
ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. 


قلنا: قد رواه عبادة بن نسي ” عن عبد الرحمن بن غنم" عن معاذ. 


لدت لاقو كيه مسلا 


"47/١ روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 
4708/١  »رظانملا (؟) روضة الناظر وجنة‎ 


- أهل حمص من أصحاب معاذ, وروى عنه أبو عوف: محمد بن عبيد الله الثقفي» ولا يعرف إلا بمذاء مات بعد المائة. 
قال البخاري: لا يصح ولا يعرف» وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاءء» وقال ابن عدي: هو معروف بمذا 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تمذيب التهذيب "؟/ »"١57‏ خلاصة تذهيب تحذيب الكمال ."١/865 /١"‏ 
١‏ هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذيء أبو عيسىء من أئمة الحديث وحفاظه» صاحب الجامع الكبير في 
الحديث. توفي سنة "1/9١ه".‏ انظر: وفيات الأعيان /١"‏ 585 "2 تذكرة الحفاظ "؟/ 588". 


3 هو: عبادة بن نسي » أبو عمرو الشامي» قاضي طبرية» روك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهماء» وروى عنه برد 


بن سنانء والمغيرة بن زياد» ثقة» توي سنة "/١١ه".‏ 

انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 8”*"؛ تمذيب التهذيب "ه/ ,."١11‏ 

“ هو: عبد الرحمن بن غنم الأشعري» اختلف في صحبته. روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن عمر وعثمان 
وعلي» وعن غيرهم من الصحابة» رضي الله عنهم جميعا. كما روى عنه ابنه محمد ومكحول الشامي» ورجاء بن حيوة» 
وعبادة بن نسي وغيرهم. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة» كما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. توقي سنة 
"/لاه". انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 59154""» تحذيب التهذيب "5/ .٠5؟5".‏ 


: قال الخطيب البغدادي في كتابه: "الفقيه والمتفقه" :"١9.0-١/5 /١"‏ "إن قول - 


- الحارث بن عمرو "عن أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرة الحديث,» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده» 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ وهذا إسناد متصلء ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وفي البحر: "هو الطهور ماؤه؛ 
الحل ميتته" وإِن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذء لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له". 

وقال إمام الحرمين في البرهان "7/ 177": "وهو مدون في الصحاح؛ متفق على صحتة» ولا يتطرق إليه التأويل". 

وقال الغزالي في المستصفى "؟/ 4 ه؟": "تلقته الأمة بالقبول, ولم يظهر فيه أحد طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا". 

كما قواه ابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والذهبي وابن كثير. انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر "ص717-١7"‏ بتعليق الأستاذ حمدي السلفي. 

وقال القاضي أبو يعلى في العدة "4/ 915؟١١":‏ "فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد» فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة 
التي هي أصل. 


١/4/9 روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 


قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد احتج به المخالف في الإجماع فكان هذا أولى. 
وجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد» مثل: تحليل وتحريم» وإيجاب وإسقاط» وتصحيح 
وإبطال» وإقامة حق وحد» بضرب وقطع وقتل» واستباحة الفروج» وما أشبه ذلك؛ كان يثبت القياس به أولى؛ لأن القياس 
طريق لحذه الأحكام؛ وهي تسود دوت اليا 

'ص -55-...وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة» وغيرهم: أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر". 
هذا لفظ رواية عمرو. أخرجه مسلم١.‏ 
ده د قا 
وهو صريح في: أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 
فإن قيل: المراد به: أنه أخطأ مطلوبه» دون ما كلفه. كخطأ الحاكم» رد المال إلى مستحقيه؟» مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 
نص» أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط» كأروش الجنايات» وقدر كفاية القريب؛ فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم 
يكلف المجتهد طلبها؟. 
قلنا: 


فإذا سلم هذا: ارتفع النزاع» فإننا لا نقول: إن المجتهد يكلف إصابة الحكم, وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف 


امجتهد طلبه فإن اجتهد فأصابه فله أجران» وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده, 


١‏ في كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ والبخاري: كتاب الاعتصام: باب أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب 
وأخطأء وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ. 
١‏ عبارة الغزاليي في المستصفى "5/ 7": "فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ ذلكء فيكون مخطئا فيما 
طلبه. مصيبا فيما هو حكم الله -- تعالى - عليه". 
#اق الأضل "طلبه" والمبت من المستتضقنى "ع ا تبدبا"ي, 1 (7) 

"هو من الحنفية» قال الشارح: بخلاف مالم يخص أو خص بظبي اعلم أن مقابلة قول الكرخي بقول ابن أبان تقتضي 
أن الظني الذي هو بعض مفهوم قول ابن أبان هو الظن الذي هو بعض منطوق قول الكرخي وهذا لا شبهة فيه؛ ثم إن 
الكرخي من الحنفية المانعين تخصيص الكتاب بخبر الواحد والقياس إلا أن عندهم نوعا من الخبر يسمونه المشهور وهو ما 
كان آحادا في القرن الأول ثم بعده» رواه في كل عهد قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب وتلقته الأمة بالقبول: فهو ون كان 


١/5/9 روضة الناظر وجنة المناظرء‎ )١( 
885/8  »رظانملا روضة الناظر وجنة‎ )؟١(‎ 


آحادا باعتبار أصله لكنه يفيد ظنا يكاد أن يكون يقيناء وهذا النوع بخصص الكتاب دون الآحاد الصرف لعدم تلقي الأمة 
له بالقبول» فهذا النوع هو المراد بالظن في كلام الكرخي كما قاله المحقق التفتازاني في حاشية العضد» فيجب أن يكون هو 
المراد في كلام ابن أبان لمقابلته لكلام الكرخي » وبه يظهر أن هذا الكلام على غاية من التحقيق» وأنه ليس المراد بالظن 
خبر الواحد الذي في المقن والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم اعلم أن قول المصنف: وثالثها إن خص بقاطع مع قوله: وقال 
الكرخي بمنفصل يقتضي أن قول ابن أبان يعمم في المنفصل والمتصل وهو صريح قول العضد. وقال ابن أبان: إنما يجوز إن 
كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلاء ومعلوم أن المتصل لا يكون إلا لفظاء وحيئذ فقول 
الشارح وهذا مبني الح مشكل إذ اللفظ قد يكون قطعيا والفرض الفرق بين القطعي والظني لفظا كان أو غيره؛ اللهم إلا أن 
يدعي أن اللفظ بالنظر لنفسه لا يكون قطعيا لتوقفه على انتفاء الاحتمالات وهو خارج عنه؛ كذا نقل سم الإشكال عن 
شيخ الإسلام. وأجاب عنه. وعبارة العضد قال ابن أبان إذا خص بدليل مقطوع صار العام ظني الدلالة بالنسبة إلى الآحاد. 
وقال الكرخي مثل ذلك إلا أنه زاد قيدا فقال: الخاص ظبي والعام قطعي لم يضعف بصرفه عن حقيقته إلى المجاز لأن 
المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصلء والقطعي يترك بالظن إذا ضعف بالتجوز إذ لا." )١(‏ 

"الشبهة العاشرة) :يقول المستشرق " ماكدونالد " وغيره من المستشرقين : "إن الأحاديث لا تنبني عليها الحقائق 
التاريخية» وإنما سجل مضطرب كثير الأغلاط التاريخية مما يدل على الوضع في الحديث والرد على هذه الشبهة أن يقال :- 
إن الذي يطالع دواوين السنة وخاصة "الصحيحين" يجد حشدا ضخما من الأحاديث النبوية التي تشير إلى وقائع وأحداث 
تاريخية ماضية كقصص الأنبياء والأمم السابقة وبدء الخلق كما أن هنالك كثيرا من الأحاديث التي تدل على أمور تحدث 
في المستقبل كأحاديث الفتن وغيرها وكثير من هذه الأحاديث صحيح وثابت تلقته الأمة بالقبول وصدقت بما جاء فيه 
وآمنت بكل ذلك لأن الذي نطق بما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: (وَمَا ينَطِقُ عَنِ المَوَى إن 
هُوَ إِلّا وَحينَ يُوحَى) . وقد اعتمد علماء الأمة على تلك الأحاديث في بيان الحقائق التاريخية وإثباتما بل تعتبر عندهم من 
أقوى الأدلة بعد القرآن الكريم ولذلك ملئت بها كتب السير والتاريخ وحكموها في كثير من أخبار أهل الكتاب فقبلوا منها 
ما أيدته الأحاديث النبوية وردوا منها ما خالفته وتوقفوا فيما لم يرد شاهد من القرآن أو السنة عليه قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) قال: "أي إذا كان ما 
يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم 
فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعتا بوفاقه".." (1) 

"أبعد ) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد ( كتضمن مطلق مصلحة ) أي كون الوصف متضمنا 
لمصلحة ما في إثبات الحكم ( بخلاف ) جنسه ( البعيد ) الذي هو أقرب من ذلك الأبعد 
فإنه اعتبره الشارع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية ( كالرمي ) أي كجوازه ( إلى القرس 


57./9 حاشية البناى»‎ )١( 


(؟) تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب» ص/57١‏ 


المسلم إذا غلب ظن نجاتهم ) أي أهل الإسلام بالرمي إليه ( إذ لا سبيل إلى القطع ) بالنجاة فإنه 
يقبل عند بعض العلماء (كالغزالي ) أو التقدير كقول الغزالي ( بخلاف ) نحاة ( بعضهم ) أي 
بعض أهل الإسلام كما ( في السفينة ) أي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا علمت 
نجاة البعض الآخرين في ذلك فإنه لا يجوز لأن المصلحة غير كلية كما سبق ( إذ دليل الاعتبار 
بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها ) أي مطلق الأقسام المذكورة والكلام فيما يثبت اعتباره 
بالنص أو بالإجماع فهذا تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده ( والإخالة إبداء المناسبة بين ) حكم 
( الأصل والوصف بملاحظتهما ) أي الوصف والحكم سمي بما لأن بالمناسبة يخال ويظن علية 
الوصف للحكم ( فينتهض ) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم ( على الخصم المنكر 
للمناسبة ) بينهما لا المنكر للحكم لأن مجرد المناسبة لا توجب علة الوصف عند الحنفية لما عرف 
بكلامهم في الإخالة ( وهو ) أي الوصف المناسب ( ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول 
تلقته بالقبول ) في نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة 
كماكانت عليه النسخة أولا ولعله نما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول 

وأنت خبير بأنما لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة المذكورة فالظاهر 

أنه من تصرف الكاتب ( فإن المنكر ) للمناسبة ( حينئذ مكابر ) أي معاند فلا يقبل المكاره 


( وقيل أراد ) القاضي بهذا التفسير ( حجيته ) أي الوصف المناسب ( في حق نفسه ) أي 


تيسير التحرير ج:7 ص:73785." 00 

"الثانية: أن يعلم أن ما أخبر به عدد هذه صفاتحم فهو حق يقيناء فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين» وهذا نظر 
وتأمل. 
والقول الأول . وهو أنه يفيد العلم الضروري . هو المختار» وقد نسبه الشوكاني إلى الجمهورء وقال: (إنه الحق)[(514)]؛ 
لما ذكرنا؛ ولأنه لو كان نظرياً لما حصل لغير أهل النظرء كالصبيان المراهقين وكثير من العامة» فلما حصل لمم العلم به علمنا 
أنه ليس بنظري. 
قوله: (وما أفاد العلم في واقعة ولشخصٍ بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر) أي: إن العدد للعلم اليقيني لا يتفاوت 
بحسب الوقائع والأشخاصء بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرهاء وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من 
غير تفاوت» فإذا أخبر ثلاثون شخصاً عمراً بموت زيد» وحصل له العلم بخبرهم» وجب أن يفيد خالداً بموت بكرء وهذا 
محمول . كما قال المؤلف . رحمه الله على ما إذا تحرد الخبر عن القرائن» أمّا إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول العلم 
به يتفاوت؛ لأن القرائن الخفية يفهمها الذكيء؛ وتخفى على الغبي» فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين» وكذلك 


459/* تيسير التحرير»‎ )١( 


القرائن الظاهرة إن علم بما بعض المخبرين دون بعضء كما لو بلغ الخبر بواسطة مبلغين كثيرين أن زيداً مات وعمراً تزوج» 
وأحد المخبرين قد رأى قبل ذلك زيداً في حادث ثم رآه ف النزع» ورأى عمراً في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج» فهذا 
الشخص يحصل له اليقين بمثل هذه القرائن [(559)]. 
والآحاد ما لم يتواتر» والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين» وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابناء والأخرى: بلى» وهو 
قول جماعة من أصحاب الحديث,ء والظاهرية. وقد حَمَلَ ذلك منهم على ما نقله الأثمة المتفق على عدالتهم؛ وتلقته الأمة 
بالقبول: اقرنة يالك هبر الفنستان + فإذا ل يكن قرية أو غارضة عير انخر فليس كذالك. 
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاًٌ؛ لاحتماله.." )١(‏ 

"قوله: (والأخرى: بلى...) هذا هو القول الثاني» وهو أن خبر الواحد يفيد العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد» ونُسب 
إلى مالك» وهو مذهب الظاهرية[(57 ؟)1» وقد نصره ابن حزم[(57؟)1» وهو قول جماعة من أصحاب الحديث. 
ومن أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النَيّ 
صلَى الله عليه وسلّم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد مر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة[(4 5 5)]). 


فهذا دليل على أن خبر الواحد يقبل» ويحصل به العلم؛ لأن استقبالهم الأول للقبلة مقطوع بهء فلولا أن الخبر أفاد العلم ما 
تركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم. 
قله (وقد حمَلَ ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول) أي : وقد تمل يعضن الفاقلينة 


إن خبر الواحد يفيد العلم» على ما قامت القرائن على صدقه دون غيره» كأن يكون الحديث مما نقله الأئمة المتفق على 
عدالتهم, أو بما تلقته الأمة بالقبول كحديث: «لا يسن القرآن إلا طاهر» [(55؟)1» أو يقع الإجماع على العلم بمقتضاهء 
كحديث: «لا يجمع بين المرأة وعمتها» [(57؟)], ونحو ذلك ما يقوي خبر الواحد. 
قوله: (لقوته بذلك) أي: لأنه صار قوياً بنقل الأئمة» وتلقي الأمة له بالقبول. وهذا هو القول الثالث. وهو التفصيلء بأنه 
إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد العلم وإلا أفاد الظن[(57 ؟)]. وهذا أقرب الأقوال. ." (5) 

" أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك والأقلون منعوا منه وحكي أن أبا علي رحمه الله قال في كتاب الاجتهاد 
لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه و سلم في عصره أن يجتهد أم لا قال لأن خبر معاذ من اخبار 
الآحاد والصحيح أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلى الله عليه و سلم إذ لا يمكنهم سوى 
ذلك ولأنه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه و سلم وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن خبر 
معاذ وإن كان من اخبار الآحاد نقد تلقته الأمة بالقبول فهم بين محتج به ومتأول له فصح التعلق به في أن للمجتهد أن 
يجتهد مع غيبته عن النبي صلى الله عليه و سلم فأما إذا أمكن المجتهد مراسلة النبي صلى الله عليه و سلم فالقول فيه كالقول 


)١(‏ تيسير الوصول» ص/// 


(؟) تيسير الوصول» ص/5.0 


في الحاضر إذا أمكنه سؤاله وقد أجاز اجتهاده قوم من القائسين إلا أن بمنع من اجتهاده مانع ومنع منه آخرون منهم 
الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأجاز قوم لمن بحضرته أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك وأجاز قاضي 
القضاة رحمه الله من جهة العقل ورود التعبد بالقياس لمن حضر النبي صلى الله عليه و سلم ولمن غاب عنه قال لأنه لا يمتنع 
أن تكون المصلحة أن يعمل باجتهاده إذا لم يسأل النبي صلى الله عليه و سلم ولا يمتنع إذا سأله أن يكون مصلحته أن 
ينص له على الحكم ولا يمتنع أن تكون مصلحته أن يكله إلى اجتهاده والأولى أن يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى 
الله عليه و سلم أن يجتهد من جهة العقل قبل سؤال النبي صلى الله عليه و سلم كما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن 
يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من بخبر الطريق أسد من خبرته وكما لا يجوز أن يجتهد من غير أن يطلب للنصوص 
ويفقدها ويجوز إن سأل النبي صلى الله عليه و سلم أن يكله إلى اجتهاده بأن يعلم الله تعالى أن مصلحته أن يعمل على 
بصي 1 

"رابعا: أن يقر النبي - صلى الله عليه وسلم - المخبر على خبره» فهذا يعلم صدقه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لا يقر على الكذب. 
خامسا: أن يجمع الصحابة على خبر المخبر بدون إنكار فهذا يعلم صدقه "لأن العادة جارية أن من أخبر بخبر وأضافه إلى 
مشاهدة عدد كثير بحضرتهم فإن أكثرهم أو كلهم يتسرع إلى تكذيبه والرد عليه وهذا مما يعلم مستقر العادة"(١).‏ 
سادسا: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول(5). 
إن ما يظهر من خلال هذا أن أصحاب الحديث متمسكون بشروط المحدثين لكن تمسكهم بهذا يضعنا أمام إشكال مهم. 
على شروط صحة الخبر تقتضي العلم؟ 
إن الشروط التي اشترطها المحدوثون أمثال مالك والبخاري ومسلم في الأخبار لم يقصدوا بما إفادة العلم» وإِئما قصدوا أن 
تكون شروطا في صحة الأخبار» لأن هذه الشروط لم تكن توقيفية بل كانت توفيقية (اجتهادية) لا ترقى بالخبر إلى إفادة 
العلم القطعي "والتحقيق في أحاديث الصحيحين أتما مفيدة للظن القوى الغالب لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في 
نقد رجالها وتحقيق أحوالحا أما حصول العلم بما فلا مطمع فيه وذلك ف غيرها من الأقسام الأخر الأولى"("). ومن هنا 
تكون دعوى خبر الواحد تفيد العلم لأن الصحابة يقبلون الخبر الواحد وأن الخبر الواحد حجة عند الشافعي.. دعوى 
مغلوطة لان قبوهم للخبر واحتجاجهم به لا يقوى كدليل على أنه يفيد العلم ما ادعى الشافعي-قط- أن الخبر الواحد يفيد 
العلم وكل ما ادعاه أنه حجة(4). إذا توافرت فيه شروطه؛ والحجة أو القبول 


.57٠0 -إحكام الفصول : الباجي» ص:‎ )١( 
(؟) -نفسه.‎ 


5١/9 المعتمدع‎ )١( 


(5) - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ابن بدران الدمشقي» ص: 357. 
(4) حرسالة الشافعي» ص + 8ع" (1) 

"إذا كان الاعتراض السابق يرتكز على التأويل» فإن الاعتراض على الخبر يرتكز بالأساس على الإسناد(١).»‏ وهذا 
فليس غريبا أن يحتد النقاش بين الفقيهين حول سند هذا الحديث,» وليس غريبا- كذلك- أن يتأثر خبر معاذ بمذهبية في 
أصول الفقه: فالفقيه المالكي المنافح عن القياس والاجتهاد بالرأي لم يجد بدا في الدفاع عن هذا الخبر"... خبر معاذ (رضي 
الله عنه) مشهور وتلقته الأئمة والعلماء بالقبول وطريقه العلم... (؟) . 
بينما اعترض ابن حزم الظاهري على مصداقية هذا الخبر " فإن ذكروا حديث معاذ" أجتهد رأبي ولا آلوا "فإنه حديث 
باطل.."(7): وبطلانه يتمثل في 'إنه عن قوم مجهولين لم يسموا... وفيه الحارث ابن عمرو وهو مجهول لا يعرف من 
هو..."(؟). 
غير أن الباجي المالكي لم يعتبر الجهالة عاملا لرد خبر مشهور ومقبول لدى الأوساط الفقهية"... إنه وإن كان من رواية 
آحاد أو منقطعا أو مجهول الرواة فإنه خبر تلقته الأمة بالقبول ولم يعترض عليه أحد بالرد والإنكار..."(5) » وإلى هذا 
الجواب ذهب الفقهاء "فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص يسموا 
فهم مجاهيل فالجواب أن أقول الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهوة الحديث وكثرة رواته» وقد 
عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدين والقفة والزهد والصلاح...."(5). 


)١(‏ -لست أريد أن يصل القارئ إلة نتيجة نفيناها في مبحث السنة وهي أن الدراسة الحديثية تركز على الإسناد دون 
المتن» فابن حزم وإن ركز على نقد الإسناد فقد ركز كذلك على نقد المتن. انظر الأحكام /7-55١7/1751١1ء‏ أبو 
زهرة : ابن حزم» ص : 575. 

(؟) -إحكام الفصول : الباجي 51794- التبصرة : الشيرازي 578 . 

(9) -النبذة الكافية : ابن حزم 9ه-50. 


(:) -الإحكام : ابن حزم .1١١51/1‏ 
(5) -إحكام الفصول : الباجي .5/٠١‏ 
(5) -الفقيه المتفقه : الخطيب البغدادي 894/١‏ 1. انظر كذلك الإعلام ٠١7/١‏ والتبصرة 48.." (5) 

"اعلم - رحمك الله تعالى -- أن أدلة الشريعة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والكلام في هذه القاعدة 
عن القياس » فالقياس دليل تستنبط به الأحكام الشرعية في قول جملة أهل العلم إلا من شذ من الظاهرية وغيرهم » وأدلة 
إثباته دليلاً شرعياً مذكورة في غير هذا الموضع » والذي يعنينا هنا هو أن القياس إنما يكون حجة شرعية إذا لم يخالف دليلاً 


)١(‏ المناظرة في أصول التشريع الإسلامي» ؟//؛ 
)١(‏ المناظرة في أصول التشريع الإسلامي» ١50/5‏ 


شرعياً » فإن القياس الذي يخالف نصاً من كتاب أو سنةٍ صحيحة يسمى فاسد الاعتبار وفساده دليل بطلانه » فإن الحجة 
إنما هي الكتاب والسنة وأما الأقيسة الباطلة المصادمة للنصوص فإنما غير معتبرة ولا يحل لأحدٍ تقديمها على الكتاب والسنة 
» فإن القياس فرع من الكتاب والسنة فكيف يقدم الفرع على أصله عند التعارض بل الواجب على كل أحدٍ أن يطرح مثل 
هذا القياس خارجاً وألا يعتبره شيئاً » والدليل على فساده إذا صادم النص أمور : 
الأول : حديث معاذ بن جبل وهو حديث صحيح مشهور قلقته الأمة بالقبول واعتمدوه في استدلالاتهم بلا نكير » وهو 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تحد ؟ قال : فبسنة 
وقد صححه جماعة من الحفاظ أمثال أبي بكر الرازي وأبي بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن القيم وغيرهم - رحمهم 
الله تعالى رحمة واسعة - ووجه الحجة فيه أن معاذاً - رضى الله عنه - أخبّ القياس عن النص وصوبه النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فدل على أن رتبة القياس بعد النص » فإذا تعارض القياس والنص فتقديمه - أي القياس على النص - تقديم لما 
هو متأخر في الرتبة وهذا فاسد وهو امراد بقولهم " فاسد الاعتبار " .." (1) 

' القسم الثاني اخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر 

اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين 
من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة 
اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد وللاستوى 
في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر 

وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بما وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها ما 
كثرت رواته وتلقته الآمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور 
ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما 
يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق 
متساوية وتلقته الأمة بالقبول وم ينكره منهم منكر فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه م 
يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه هما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما ولذلك اتفق السلف في 
نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتما وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم 


على صحتها والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب ." (؟) 
" بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم لا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ 


١5/ص تحرير القواعد ومجمع الفرائد»‎ )١( 
روضة الناظر» ص/9853‎ )١( 


وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه ولو كان يأثم 
بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق 
أخيه ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما 

وروى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم 
أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم وروى ابن عمر وعمرو بن العاص 
وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر هذا لفظ 
رواية عمرو أخرجه مسلم وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطىء ويؤجر دون أجر 
الغزيب 

فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقيه مع إصابته حكم الله عليه وهو 
اتباع موجب ظنه وخطأ امجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها وهذا يتحقق في كل مسألة فيه نص أو 
اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب ." )١(‏ 

"قال ابن النّجّار نقلاً عن أبي الخطاب: "الذي عليه الأصوليون من أصحاب أب حنيفة والشّافعي وأحمد أنَّ خبر 
الواسيك الذي تلقته الْأمّة بالقبول تصديقاً له» وعملاً به يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتّبْعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلك" .)١(‏ 
أخبار الآحاد التي أجمعت الأمّة على العمل بمقتضاها: 


فا تفيد العلم؛ لأنّ الإجماع قد صيّره من المعلوم صدقه» وإجماع الأكة معصوم عن الخطأ؛ لأتما لا تجتمع على خطأ. ومثّلوا 
له بحديث: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها) (؟) . 

ويُعَذٌ هذا من باب أثر الإجماع في سندهء فقد يكون الستّند الذي قام عليه الإجماع ني فيرفعه الإجماع من مرتبة الظَّنّ إلى 
مرتبة العلم (*) . 


ومحل الخلاف في خبر الآحاد الذي لم تحتف به قرائن تقويه» وترتفع به عن غلبة الظَّنّء أيفيد العلم؟ 


فمثل هذا الخبر جرى الخلاف فيه على مذهبين: 
الذهني الكول» يرف أنه يفيه الع فقط. 
المذهب الثَّان: يرى أنه يفيد العلم. 


المطلب الأؤل: من يرى أن خبر الآحاد يفيد الظّنٌّ 


ذهب جماهير الفقهاء والأصوليين» وهو قول عامة المالكيّة» وبه قال أحمد» واختاره إمام الحرمين» والغزالٌ» وعزاه التوويٌ» 


)١(‏ روضة الناظر» ص/ه"؟ 


سَ 


إلى جماهير المسلمين أنَّ خبر الواحد العدل إَِا يفيد الظَّنْ لتعذّر القطع بصدق ناقله. 


)١(‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير» 49/7 0-7 ه3. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتهاء »١5975/8‏ حديث رقم »4/1١9‏ ومسلمء كتاب 

النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» 2٠١7/8/7‏ حديث رقم .١1٠04‏ 

(") الشيرازي: اللمع» ص٠‏ 5» والخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه» ص88١»‏ الشوكاني: إرشاد الفحول» ص17 .." 00 
"أحدهما: يوجب العلم؛ وهو على أوجه؛ منها: خبر الله عزَّ وجل وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 

ومنها أنْ يحكي اليُجل بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ويدّعي علمه. فلا يُنْكر عليه» فيقطع به على 

صدقه؛ ومنها أن يحكي اليُجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة» ويدّعي علمهم فلا ينكرونه» فيعلم بذلك صدقه؛ ومنها خبر الواحد 

الذي تلقته الأمّة بالقبول: فيقطع بصدقه؛ سواء عمل الكل به» أو عمل البعض» وتأوّله البعض. 

فهذه الأخبار توجب العمل» ويقع العلم بما استدلالاً. 

والثّاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم؛ وذلك مثل الأخبار المروية في السّنن والصّحاح وما أشبهها" )١(‏ . 

وقال السّرخسي: "قال فقهاء الأمصار . رحمهم الله تعالى .: "خبر الواحد العدل حُجّة للعمل به في أمر الدِّين» ولا ينبت به 

علم اليقين" (؟) . 

وقال البزدويّ: "وهذا يوجب العملء ولا يوجب العلم يقيناً عندنا" (9) . 

وقال الققّال الشّاشت: "وهو يوجب العمل به في الأحكام الشّرعِيّة بشرط: إسلام الرّاوي» وعدالته» وضبطه؛ وعقله 

واتصل ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمذا الشّرط" (4) . 


المطلب الثاني: مَنْ يرى أنه يفيد العلم 


ذهب داود الظّاهريٌ وابن حزم وجماعة من أهل الحديث» وبعض الحنابلة» ورواية عن الإمام أحمد» وابن خويزمنداد من 
المالكيّة ونسبه إلى الإمام مالك؛ أن 


خبر الواحد العدل إذا صّحَّ أفاد يقين العلم (5) . 


. 5 ١ص الشيرازي: اللمع في أصول الفقه»‎ )١( 


(؟) السرخسي: أصول السرخسيء» .771/١‏ 


١//ص خبر الآحاد وأثره في الأحكام.‎ )١( 


(5) البزدوي: أصول البزدوي مع الكشف» ؟517/7. 
(4) الشاشي: أصول الشاشيء ١/؟17؟.‏ 
(5) ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ,8/١‏ الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول» ص؟557.." 
00 

"ومن له أدنى للمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع؛ فهذا 
الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع 
التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين 
والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم » فممن نص على أن خبر الواحد يفيد 
العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث ابن أسد المحاسبي» قال ابن خواز منداد في كتاب "أصول الفقه"» وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه 
إلا الواحد والاثنان : ويقع بمذا الضرب أيضاً العلم الضروري نص على ذلك مالكء وقال أحمد في حديث الرؤية نعلم أتما 
حق ونقطع على العلم بما »)١(‏ وكذلك روي عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوعجب 
عملاً ولا يوجب علماً فعابه» وقال: لا أدري ما هذاء وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل» وقال القاضي 
في أول "الحبر": خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ول تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون 
القول وإن لم تتلقه بالقبول..". 
ومن كلامه رحمه الله بمذا الصدد قوله في نفس المرجع(؟): 
"وتما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة: 


. كذا بالتأتنيث ولعله الصواب "به".‎ )١( 
)1( (؟) ص:4 9 *-ه . غ).."‎ 

'ومنها: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون غريباً؛ كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً ويشاركه 
فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته» 
وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» ولا يتشكك من له أدن مارسة بالعلم 
وأخبار الناس أن مالكاً مثلاً لو شافهه بخبر أنه صادق فيه» فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبَعْدَ عما 
يُخشى عليه من السهو))(١).‏ 
وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: ((وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه: أنه نقل القطع 


٠١/ص خبر الآحاد وأثره في الأحكام»‎ )١( 
١١7/ص (؟) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام.»‎ 


بالفديق الذئ تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأثمة؛ منهم القاضي عبد الوهاب المالكي» والشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية» وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو 
الخطاب وابن الزاغوني و أمثالهم من الحنابلة» وشمس الأئمة السترخسي من الحنفية» قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من 
الأشعرية وغيرهم؛ كأبي إسحاق الإسفراييني وابن فُوَركء قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة))(؟). 
وقال ابن تيمية: ((ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول» فعملوا به... فهذا يفيد العلم» ويجزم بأنه صدق؛ لأن 
الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذباً لكانت الأمة قد 
اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا لا يجوز عليها)). 

ثم قال: ((ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع 
أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث...))(7). 


.٠١ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص‎ )١( 
.”5 مختصر علوم الحديث ص‎ )؟١(‎ 
)( "(0-1١ /18 الفتاوى‎ )5( 
"ومنطلق الجمهور في قولهم: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن أنه لا يمكن أن يقطع على غيبه» وأنه بمنزلة شهادة‎ 
الشاهد الواحدء كما صرح به ابن القصار وقال: "وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أُمرنا بقبول شهادته» وإن كنا‎ 


لانقطع على صدقه"(١)؛‏ وقال الحافظ ابن عبدالبر:"الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة 
سوان' (): 

هذا ومما تحدر الإشارة إليه أن عبارات بعض العلماء يفهم منها أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم. قال 
ابن الصلاح عن هذا النوع من الخبر: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع به» خلافا لمن نفى 
ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظنء وإِعا تلقته الأمة بالقبول لأنه يحب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ" قال: "وقد 
كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح... "(7). 

ومدو انامادي الذي تلقته الأمة بالقبول : مو التي لاسعلاك :فيد ين تغاقير الأنقه يل كلو يعملوة يد أو يضلاقونةة 
وقد مثلوا له بخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إنما الأعمال بالنيات)) وبخبر أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها))(؟). 


.55 مقدمة في الأصول ص‎ )١( 
وقد انتقد ابن حزم تشبيه خبر الواحد بشهادة الواحد» وأورد فروقا بين المقامين انظرها في الإحكام‎ 6/١ التمهيد‎ )١( 


٠١/ص حجيه خبر الآحاد في العقائد والأحكام»‎ )١( 


.١/١ 
.)١ مقدمة ابن الصلاح:(ص؛‎ )'( 
)١( "..454 انظر: السابق ص‎ ):( 

"وقد جعلوا معظم الأحاديث المخرجة في صحيح البخاري ومسلم ثما تلقته الأمة بالقبول: وقد نص على ذلك أبو 
عمرو بن الصلاح؛ وقبله الحافظ أبو طاهر السلفي وغيره(١)»‏ وعقب ابن تيمية على ذلك بقوله: "فإن ما تلقاه أهل 
الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين"(؟). 
وإذا أضفنا إلى خبر الواحد الذي تلقّه الأمة بالقبول خبر الواحد الذي احتفت به القرائن من حيث إن كليهما يفيدان 
العلم النظريء فإن الخلاف في إفادة خبر الواحد للعلم ينحصر في خبر الواحد المستوفي لشروط الصحة دون أن يكون مما 
تلقته الأمة بالقبول: ودون أن يكون مما احتفت به القرائن. 
والمقصود أن هذه القيود ثما يقلص شقة الخلاف بين العلماء في إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن»؛ ولاسيما إذا وسعنا دائرة 
القرائن» فقلما يوجد حديث صحيح لا تحتف القرائن بمضمونه ليفيد العلم. 
وقد اعترف ابن القيم بوجود خلاف بين العلماء في إفادة خبر الواحد للعلم إذا لم يرتق إلى درجة ما تلقته الأمة بالقبول 
وقد حكي القولان عن الإمام أحمد, وقد نص ابن القيم على أن من بين القائلين بإفادة خبر الواحد للظن "جماعة من أهل 
الحديث"(5)» وبذلك لا 0 قول من اذَّعَى أن الخلاف إنما حدث خارج دائرة أهل الحديث. 
ولعل الرغبة في تقليص شقة الخلاف في المسألة هي التي حدت بالحافظ ابن حجر أن يقول: " والخلاف في التحقيق لفظي» 
لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال؛ ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر» 
وما عداه عنده كله ظنء لكن لا ينفي أن ما احتفت به القرائن أرجح مما خلا عنها"(4). 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 555 نقلا عن الإمام ابن تيمية. 
(؟) عن مختصر الصواعق المرسلة ص 455 . 

(9) السابق ص 555. 

(4) نزهة النظر ص 75.." (1) 


"والذي ذكره جمهور الأصوليين أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف 
والخلف(١).‏ 


والذي ذكره أيضاً أهل الحديث: "أن خبر الآحاد إذا عملاً وتصديقاً يفيد العلم عند جماهير الأمة"(؟). 


ومذهب الأئمة الأربعة أن خبر الآحاد إذا حفّت به قرائن» 


)١(‏ حجيه خبر الآحاد في العقائد والأحكام. ص//؟ 
(؟) حجيه خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ص//* 


وذكر ابن الصلاح أن من ضمن ما تلقته الأمة بالقبول ما انفرد به كل من البخاري ومسلم لتلقي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول(؟). 

وذكر ابن حجر أن خبر الآحاد ا حتف بالقرائن المتصلة: منه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما والمسلسل بالأئمة الحفاظ 
المتقنين(ه). 

والذي نستطيع أن نقوله هو أنه اتفق أكثر أهل العلم من الأصوليين وا محدثين على أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول 
أو احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم. 

ولكنهم اختلفوا فيما إذا لم تتلقّه الأمة بالقبول ولم تحتف به قرائن هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ 

فذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد العدل لا يفيد إلا الظن(")» وذهب جمهور أهل الظاهر وأهل الحديث إلى 
أن خبر الواحد العدل يفيد القطع(7). 

الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول القائل بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن وهم جمهور الأصوليين وعزاه النووي إلى الأكثرين 
وا محققين(6) بما يلي: 


.77/١ج أصول السرخسي‎ .١71/7 المسودة/؟4؟ فواتح الرحموت ج‎ ."١ الإحكام للآمدي ج ؟”/‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية / /؟5؟.‎ 
؟” شرح العضد ج ؟ / 5ه نهاية السول ج” /5١؟ غاية الوصول/337.‎ / ١ الإحكام للآمدي ج‎ )( 
.75 علوم الحديث لابن الصلاح/‎ - 4١ / التقيبد والإيضاح‎ )5( 
.١5 / النزهة للحافظ ابن حجر‎ )5( 
.١؟١ فواتح النحموت ج ؟/‎ 37١ / أصول السرخسي ج / *” كشف الأسرار للبخاري ج ؟‎ )5( 
.507* / شرح الروضة ج ؟‎ .3١ / المسودة / 57 المدخل‎ .4٠١/ ” مختصر الصواعق ج‎ )0( 
)17 "..50/ ١ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ )4( 
"أولآً: أنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه(١) فلو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما ورد احتمال الكذب.‎ 
فلما احتمل الكذب في الخبر ثبت أنه لا يوجب العلم.‎ 
أجيب عن هذا الدليل بما يلي:‎ 
إننا جعلنا خبر الواحد مفيداً للعلم للقرائن التي انضمت إليه ككون المخبر من أهل العدالة وكون لخبر قد تلقته الأمة‎ - ١ 
بالقبول» وقد حصل اتفاق على هذا ولم ينكره أحد مّنْ يعتدُ بقوله.‎ 
؟ -إننا لم نقل إن كل خبر واحد مفيد للعلم» بل اشترطنا في الخبر أن يرويه العدل الضابط عن مثله» من أول السند إلى‎ 


)١(‏ حجيه خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ص// 


منتهاه من غير شذوذ ولا علة وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر الواحد العدل أما الفاسق فلا مجال للاحتجاج 
بحديثه ألبتة(؟). 

© - هذا الدليل فيه ضعف؛ لأن حاصله يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة ومع ذلك هي مقابلة 
بمثلهاء وهو أن نقول: "ونحن نجد في أنفسنا العلم بذلك» وليس أحد الأمرين أولى من الآخر"("). 

ثانياً: لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين 

- لاستحالة اجتماع الضدين - لكن رأينا وجود التعارض في أخبار الآحاد كثيراً. إذ لو كانت مفيدة للعلم لما وقع التعارض 
بينها؛ لأن الخبرين المفيدين للعلم لا يتعارضان(4). 

أجيب عن ذلك الدليل بما يلي : 


.١١7 / * إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج‎ )١( 
.575/ (؟) الإحكام للآمدي ج ؟ / *” المعتمد ج ؟‎ 
. ١77/9 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج‎ )*( 
)1( "..108 9" الإحكام للآمدي ج ؟/ 8. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج‎ ):( 

"ونا ينظر في القول: يفيد الظن. ما دليله؟ يفيد العلم. ما دليله؟ التفصيل. ما دليله؟ 
قاله فلان .. قاله فلان .. إلى آخره» هذا لا تمتم به؛ لأنه انظر هنا يقول: وذكره جماعة قول الأكثر. يعني: أنه يفيد الظن 
مطلقا ولو مع قرينة. 
يعني: أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة. 
«إوقال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع: إنه يفيد العلم بالقرائن وهو كذلك .. هذا الحق» أنه يفيد العلم بالقرائن. 
#إقال في شرح التحرير: وهذا أظهر وأصح. 
لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعبارة. 
وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس» كسكوتها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده». 
هذه ذكرها أهل الحديث,» تحدها في النزهة وغيرها: أن من القرائن ما اتفق الأئمة على صحته .. ما رواه البخاري .. ما 
تلقته الأمة بالقبول .. إلى آخره» ما تسلسل بالأئمة الأجلاء .. هذه كلها قرائن تدل على العلم بصحة الحديث. 
قال: (إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول). 
انظر! (في قول) ما أراد أن يسلم له. وإِنما قال: (في قول) يعني: كأن الخلاف قوي, ومر معنا أنه إذا قال: في قول .. فإذا 
قوي الخلاف ول يجد مرجحا بين القولين. فحيتئذ استوى عنده القولان» حتى مع رواية الأئمة الكبار الأجلاء, وكان متساويا 
بذلك فكذلك فيه خلاف قوي عند المصنف ول يترجح له. 


)١(‏ حجيه خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ص/ه 


والصواب: أنه يعتبر من القرائن امحتفة بالخبر الذي يفيد العلم لصاحبه .. يفيد العلم للناظر فيه. 
قال: (إلا إذا نقله) يعني: نقل غير المستفيضء أما المستفيض فقدم المصنف أنه يفيد العلم النظري» وإنما الكلام هنا في غير 
المستفيض. 
قال: (إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم) يعني: على إمامتهم. هذا يكفي أنه يفيد اليقين. 
(من طرق متساوية) يعني: ليس بعضها أكثر من بعضء أو بينها خلل .. أو نحو ذلك. 
(وتلقي) هذا الخبر المنقول (بالقبول) هذه زيادة على ذلك. 
يعني: اجتمع فيه قرينتان» مع أن كل واحدة من هذه تعتبر قرينة مستقلة تفيد العلم» لو رواه الأئمة المتفق عليهم. يعني: 
تسلسل بالأئمة» هذه يكفي وحده .. يفيد العلم. 
زد على ذلك أنه لو (تلقي بالقبول) يعني: لم يطعن فيه أحد من أهل العلم» فحيتكذ نقول: هذه قرينة أخرى؛ بل لو تقلي 
بالقبول ولم يروه الأئمة الأجلاء كذلك يفيد العلم. 
قال: (وتلقي بالقبول فالعلم) «لأي : فإنه يفيد العلم. 
قال: (إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم) إذا نقله. فهو العلم. 
قال: «إفإنه يفيد العلم» فك النثر لكنه أبدل الرفع بالنصب. 
(فالعلم) إأي: فإنه يفيد العلمك. ." )١(‏ 
"لو قال: "فالعلم مفاده" كان أحسن, يعني: مفاد المنقول؛ ليبقى النص على ما هو عليه. 
قال: (في قول). 
لوقال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب. 
قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين. 
وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له 
وعملا به يوجب العلم, إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك4. 
إذا: قول الأكثر السابق فيه نظر؛ لأنه قال: يفيد الظن فقط ولو مع قرينة» ونسبه للأكثرء وهنا شيخ الإسلام يقول: أنه لم 
يقل به إلا طائفة قليلة اتبعوا أهل الكلام. إذا: لا نظر ولا اعتبار بهم البتة. 
قال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا 
له. 
انظر: لم ينظر هنا إلى آحاد الأثمة المتفق عليهم» بل بمجرد القبول 
##تصديقا له» وعملا به يوجب العلم4. أي: النظري. 
إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. 


8/717 شرح مختصر التحرير للفتوحي, أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


والأول: -أنه لا يفيد- ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية» 
وهو الذي عليه أكثر الفقهاء؛ وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم». 
#والأول ذكره أبو إسحاق» أي أول هذا؟ قال: (إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول 
فالعلم في قول) يقابله: أنه يفيد الظن. 
«والأول4 الذي هو إفادته الظنء هذا الظاهر والله أعلم. 
#وذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية» وهو الذي عليه 
أكثر الفقهاء» وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم. 
قال ابن الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: العلم اليقيني النظري واقع به» خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد 
في أصله إلا الظن. ونا تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يحب عليهم العمل بالظن» والظن قل عط ب" 121 

"قال: وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قويا -أنه يفيد الظن- ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ 
لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطى, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ». 
إذا تلقعه الأمة بالقبول يعني: أجمعت عليه» ومعلوم أن الأمة لا تجمع على خطأ فدل على أنه يفيد العلم. 
لكن ما ذكره عن ابن الصلاح يدل على أن قصده بالأول هو العلم النظري. 
#إوقال النووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون» وقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» وهذا غلط. 
قال: مؤخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرونء وقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. 
قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم: لا يفيد 
العلم إلا ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يفيده عملا لا قولا». 
على كل: المسألة فيها خلاف يحكى عند الأصوليين» والصواب ما قدمناه: أن المسألة خلافية والخلاف فيه سائغ؛ بأن 
إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مطلقا أو مع القرائن. هذه المسألة فيها خلافء والراجح فيه ما ذكرناه: أنه إن احتفت به 
قرائن أفاد العلم» وإِن لم تحتف به قرائن قد يفيد. لا ننفي عنه العلم وإنما يفيد للمتبحر أو الحافظ ونحو ذلك. 
قال: (ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات). 
يعني في العقيدة» وهذا لا خلاف فيه؛ لا فرق بين أحاديث الآحاد في العمليات والعلميات» والتفريق الذي حصل عند 
المتأخرين إنما هو تفريق من جهة أهل البدعة» وأما أهل السنة والجماعة والسلف فإجماع: أنه متى ما صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم الأثر فحينئذ وجب العمل به مطلقا دون تفصيل. 
(ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات). 
«ووحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا» عن السلف. 


٠١/817 شرح مختصر التحرير للفتوحيء أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


لإقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نتعدى القرآن والحديث4. 


أطلق الحديث ولم يفصل: لا نتعدى القرآن والحديث. مع أنه في سياق ما يتعلق بأحاديث الصفات» فدل ذلك على أنه 
لما أطلق دون تفصيل دل على أنه عام في المتواتر وغيره. 
وهذا الفرق الذي ينبني على التقسيم إلى آحاد ومتواتر هو الذي ينفىء بمعنى: أن التقسيم صحيح في نفسه ولا إشكال فيه 
وكل منهما قد استعمل في بعض أقوال السلف فلا ينكرء وإنما الذي طعن فيه ابن القيم في مختصر الصواعق وغيرهاء أراد 
به ما يبنى على هذا التقسيم من حيث القبول والرد» وما عداه فلا إشكال فيه البتة؛ لأنه مجرد اصطلاح. 
قال: ##وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فبما تلقته الأمة بالقبول» ل مظلفاب” 007 

"'فيما تلقته الأمة بالقبول يعمل بالنص في أصول الديانات» وهذا غلط .. هذه نزعة. 
#وولحذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قد تلقتها العلماء بالقبول4. 
يعني: أحاديث الآحاد مطلقا. 
#إوقال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي 
أبو يعلى في مقدمة المجرد» والشيخ تقي الدين في عقيدته». 
لكن قوله هنا ينظر فيه: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول. إن أريد به للاحتراز وليس الأمر كذلك. 
يعني: كأنه يقسم أحاديث الآحاد إلى قسمين: تلقته الأمة بالقبول لم تتلقاه الأمة بالقبول» فالأول يعتبر حجة في العقائد 
والثاني لا. نقول: لا. 
متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع فيه نزاع في الأمة -لأن الأشعرية محسوبون على الأمة- فحينئذ 
نقول: وإن وقع فيه نزاع في الأمة كذلك يعتبر حجة في العقائد ولا إشكال فيه. وإِنما العبرة بصحة السند, متى ما صح الخبر 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» حيتئذ نقول: هذا يعتبر حجة في باب 
العقائك. 
##وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا يعمل به فيها هذه جاءت البدعة هناء ولو قاله أبو الخطاب وغيره. 
«ؤلا يعمل به يعني: بخبر الآحاد #إفيها يعني: في أصول الديانات. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم. جاءت البدعة هنا. 
من الذي خص أحاديث الآحاد بكونا لا تفيد العلم فلا تقبل في العقائد؟ 
نحتاج إلى نص. وسيأتٍ أن الاحتجاج بخبر الواحد جاءت الدلالة عليها في الكتاب وف السنة وإجماع الصحابة» دون تفريق 
بينها البتة» بل لم يبحثوا أصل المسألة .. لم يبحثوا في أحاديث الآحاد هل تفيد العلم أو الظن» وإنما بمجرد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ثبت أنه قاله صار حجة. 
هذه المسألة لا ينبني عليها شيءء يفيد الظن أو لا يفيد. نقول: هذه لا ينبني عليها شيء البتة» إنما هو مجرد اعتقاد فحسب. 
قال هنا: «لا يعمل به فيهاه لأنه لا يفيد العلم وإِنما يفيد الظن؛ لأن طريقها العلم. يعني: طريق العقائد العلم» وهذه بدعة 


١١/010 شرح مختصر التحرير للفتوحيء أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


أخرى: أنه يشترط في العقائد القطعيات» ولذلك قالوا: القطعيات. 
يعني: عظموا الأمر هكذاء ثم قالوا: دلالة العقل قطعية» ودلالة النقل -اللفظ- هذه ظنية. ولذلك قدموا العقل على النقل؛ 
هذا تعارنك انع 10 

"الأئمة المنفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي حينئذ نقول إذا أجمعت عليه الأمة 
صار حجة كذلك خبر الصحابي إذا تكلم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره البي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ 
صار أعلى درجة حينئذ احتفت به قرينة ليس كخبر الصحابي المجرد الذي لم تجمع عليه الأمة أو كخبر الصحابي الذي لم 
يقف عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسكت على ذلك القول لأن الثاني يكون مقرن عليه مؤيدا من جهة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إذا كما اختلف خبر الصحابي قبل القرينة وبعد القرينة كذلك قالوا أخبار النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فما وجدت احتفت به قرائن تفيد العلم أفاد العلم وإلا أفاد الظن لكن المشهور عند أهل الحديث أنه يفيد العلم 
ما لم يحصل فيه نزاع أو خلاف ابن حزم - رحمه الله تعالى - في كتاب الأحكام صال وجال في هذه المسألة» إذا خبر 
الآحاد من حيث إفادة العلم فيه ثلاثة أقوال تفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقا ويفيد العلم إذا احتفت به قرائن وإلا أفاد 
الظن وهذا بعضهم يجعله فيما اتفق عليه أو رواه البخاري ومسلم إذا مما أختلف فيه أو ما احتفت به قرائن حد الصحيح 
مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللاء والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع؛ إلا ما 
حوى كتاب مسلم أو الجعفى سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جنحا والنووي رجح في التقريب ظنا 
به والقطع ذو تصويبء يعني ما رواه البخاري ومسلم مما لم ينتقدا فيه أختلف فيه هل يفيد القطع أو الظن؟ النووي رجح 
في التقريب ظنا به يعني يفيد الظن مطلقا يعني كل ما رواه البخاري ومسلم ولو اتفقا عليه فهو يفيد الظن يعني لا نجد للنبي 
- صلى الله عليه وسلم -» والقطع ذو تصويب هكذا رجح السيوطي مذهب المصطلح أنه مقطوع به فنجزم فلو قال إنسان 
والله الذي لا إله غيره ما رواه البخاري ومسلم اتفقا عليه ثما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف أو لا؟ نقول لا 
يحلف. فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك فإن لم يكن قرينة يعني دلت على صدق الخبر أو عارضه خبر 
آخر فحينئذ حصل التعارض وهذا لا إشكال فيه القول بأنه يفيد الظن فيما حصل تعارض بينهما لا إشكال فيه أما 
الحديث الصحيح السالم عن المعارضة يفيد الظن هذا محل إشكال أو عارضه خبر آخر فليس كذلك وقد أنكر قوم جواز 
التعبد به عقلا هل يجوز بالعقل أن يعبدنا الرب خبر واحد واثنين وثلاث محل نزاع عند المتكلمين وقد أنكر قوم جواز التعبد 
به عقلا لاحتماله أن يكون كذبا أو خطنا والعمل بم احتمل أنه كذب أو خطأ عمل بشك وجهل وهذا لا ينبغي لا ينبغي 
للشارع - هكذا يقولون - لا ينبغي عقلا أن الشارع يتعبد الخلق بخبر واحد أو اثنين وهذه عقول فاسدة في مصل هذه 
المسائل نقول عقول فاسدة ولا شك لا يجوز للشارع أن يتعبد الخلف بخبر واحد أو اثنين لأن الخبر خبر الواحد يحتمل 
الصدق ويحتمل الكذب يحتمل أنه أخطأ يحتمل أنه سها إلى آخره فحيتئذ إذا عمل بما أخبر به الواحد أو اثنان ما لم يصل 


١7/817 شرح مختصر التحرير للفتوحي» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


إلى حد التواتر يكون عملا بما هو مشكوك وبما هو فيه جهل وهذا لا ينبغي فأنكروا عقلا وهذه مكابرة لأن لو وقفوا." 
00 

"ذكر أدلة من قال بالقياس 
القياس حجة ودليل من أدلة الأحكام؛ وقد ثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر. 
أما بالكتاب: فقد قال الله تعالى: #إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] فعندما ألحق الله العذاب ببني النضير قال لأهل 
الإسلام: اعتبروا يا أولي الأبصار! يعني: اعلموا أنكم لو فعلتم مثل فعلهم فسيكون العقاب نفس العقاب. 
فالأصل: بنو النضيرء والفرع: المسلمونء والعلة: التعدي. 
وقال الله تعالى: إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت* [الحج:5د] ثم قال: «إإن الذي أحياها نحي 
الموتى 4 [فصلت:3]» فهنا قياس البعث في اليوم الآخر بإحياء الأرض بعد موتماء فالأصل: الأرض الميتة» نزل عليها الماء 
فاهتزت وربت؛ لأن الله أحياها بمذا الماء» والفرع: الإنسان, يموت فيبلى ويبقى عجب الذنبء فهذا الفرع نلحقه بالأصل» 
فيحيا كما أحيا الله الأرض» فإن السماء تمطر مطرا كالمني» فيأتي على عجب الذنبء ثم يقوم حيا مبعوثا من قبل الله جل 
وعلاء فيبعثه الله ويحييه كما يحبى هذه الأرض. 
وأما الأدلة من السنة على إثبات القياس فهي كثير منها: ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس: (أن امرأة أتت إلى النني 
صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج, أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك 
دين أكنت قاضية إياه؟ فقالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى). 


فقوله: (أرأيت) فيه ضرب مثل» وضرب الأمثال قياس» فالأصل: دين الآدمي على الآدميء والفرع: دين الله والحكم: 
وجوب قضاء الدين» والعلة: وجود الدين» والدين للآدمي فيه مطالبة» فل" بد أنك تقضى الدين» وأيضا حق الله لابد مر 


قضائه» وهذا قياس امه: قياس الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فدين الله أحق أن يقضى) أي: من باب أولى؛ 
وهذا اسمه قياس جلي. 

وفي حديث آخر: (جاء رجل مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأت ولدت ولدا أسود) هو 
أبيض وامرأته بيضاءء وأتت بولد أسود, فالأمر فيه ريبة» فجاء يعرض بامرأته» وفيه دلالة على أن التعريض لا يقام بموجبه 
الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ألك بعير؟ قال: نعم» قال: ما لوتما؟ قال: حمر فقال: أفيها أورق؟ - يعني: لونه 
مختلف- قال: إن فيها أورقاء فقال: من أين هذا؟) يعني: إن كان هؤلاء حمراء وهذا جاء: لون رصاصي» ولون مختلف عن 
اللون الأحمرء فمن أين جاء هذا اللون؟ (فقال: يا رسول الله! لعله نزعه عرق) يعني: جد البعير الكبير له نفس اللون» فنزع 
العرق منه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وولدك لعله نزعه عرق) فهذا أيضا قياسء فالأصل: الإبل المختلفة الألوان» 
والفرع: الآدمي, والحكم: أن الاختلاف في اللون لا يدل على الزناء ولا يدل على أنه أصلا أدخل عليه ما ليس منه. 


)١(‏ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصولء أحمد بن عمر الحازمي ا 


عاد 


وعلة الإلحاق: العرق الموجود في الجلد أو في غيره. 

والمقصود: أنه بين له وضرب له مثلا يجعله يعرف أن هذا ليس بزناء وهذا من باب القياس. 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون الوقائع التي تنزل عليهم. 

مثال ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
تفينظنه): 

ف ابن عباس نظر فجعل العلة عدم القبضء فقال ابن عباس: (وأحسب كل شيء مثل الطعام؛ أو قال: أحسب كل شيء 
ينزل منزلة الطعام)» فقاس غير الطعام على الطعام. 

فلو أن رجلا اشترى سيارة من معرض سيارات» فلما اشتراها تركها اتصل بوكالة» فباع لها السيارة» وصاحب الوكالة قال 
له: الشيكات عندي فابعث الوكيل أو الأجير الذي عندك ليأخذهاء فبعثه فأخذ الشيكات والرجل في بيته» فذهب الرجل 
وأخذ السيارة» فهذا البيع لا يصح لعدم القبض. 

والقبض في المنقول أن ينقله» وفي الذي لا ينقل يكون القبض بالتخلية. 

ومعنى ذلك: أن المنقول -وهو الشيء الذي يحمل- يؤت به إلى مجلس العقد» والسفن منقولة أيضا لكن لأنما كبيرة جعلوها 
كغير المنقول؛ والعمارات والبنايات والشقق يكون القبض فيها بالتخلية» وذلك بأن تعطيه المفتاح. 

ففي المثال السابق لم يقبض السيارة فلا يصح البيع» فأنا أعرج على كلام ابن عباس: (أحسب كل شيء كالطعام)» إذا: 
كل شيء يشترى -سيارة» حديد» مكينة- لا يباع حتى يقبض وحتى ينقل» وهذا قياس من ابن عباس رضي الله عنه 
وأرضاه. 

وكذلك كثير من الصحابة كانوا يقيسون» وبعث عمر بن الخطاب بكتاب تَلقته الآمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري 
ينصحه ببعض النصائح.ء ثم بين له القياس» فقال: (وعليك بالفهم). 

وكان بعض علمائنا يقول: الفهم كل العلمء أو الفهم شطر العلم. 

والفهم هو دقة النظر في الأدلة» وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم» ولذلك تحد في هذا العصر علماء يعلمون الحلال 
من الحرام لكنهم ليسوا بفقهاء» فهم علماء لكنهم ليسوا بفقهاء؛ لأتحم لا يدققون النظر» فالفهم عال جداء فيرتقي به العام 
عن العلماء أجمعين بدرجاتء أما رأيت أن الله قد قدم سليمان عليه السلام على داود عليه السلام بسبب الفهم مع أنه 
قال: لوكلا آتينا حكما وعلمات [الأنبياء: 1/5]. 

فقال عمر ل أبي موسى: (الفهم الفهم فيما يأتيك» وعليك بالنظير والنظير» يعني: إذا أتتك المسألة ولا تعرف لما دليلاء 
فانظر إلى نظيرها من الشرع ثم قف عليه. 

والمزني تلميذ الشافعي صاحب (المختصر على الأم) قال: أجمع الفقهاء الذين رأيناهم على أن نظير الحق حق, ونظير الباطل 
باطل. 


فهذه أدلة من يقول بالقياس من الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم. 


ومن النظر نقول: إن الله جل وعلا خلق الخلق» وشرع الشرائع من أجل التسهيل عليهم» ومن أجل تكميل مصالحهم؛ 
فمقاصد الشريعة جاءت بإكمال المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فهذا مقصد من مقاصد الشريعة» والقياس يحقق 
هذا المقصد. 
ومن النظر أيضا هناك مسائل كثيرة جدا لم تذكر في الكتاب ولا في السنة» فألمح الله للمجتهدين أن يقيسوا فقال: «إولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء: 8] فهذا الاستنباط هو من باب القياس.." 
00 

"هنا قال: (والعلم لا يحصل به) العلم يعني: اليقيي. لا يحصل بالخبر المتواتر بل يفيد الظن وهو رجحان صحة نسبته 
إلى من نقل عنه (في إحدى الروايتين) عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينئذ ثم رواية عن الإمام أحمد أن خبر الآحاد لا 
يحصل به العلم» وإذا لم يحصل به العلم ثبت مقابله وهو: إفادة الظن. وهذه الرواية ضعفها الإمام ابن القيمة رحمه الله تعالى 
(وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا) يعني: من الحنابلة. أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني وإِنما يفيد الظن. ودليلهم 
أنه لو أفاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه ونحن لا نشعر بذلك. بمعنى أنه لو كان مفيدا للعلم لو أخبرك زيد من الناس 
عن وقوع حادثة هل تشعر في نفسك أن هذا العلم يقيني أو أنه ظني يحتمل الغلط والخطأ ونحو ذلك بل والكذب أنت 
تشعر بأن خبر الواحد لا يفيد العلم فرد ذلك إلى ما يدرك بالحس» فالشأن كذلك في ما ينقل عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» إذا قول الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن لأنه لو أفاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه 
ونحن لا نشعر بذلك فصار الدليل حسيا فدل على أنه لا يفيد العلم» وأيضا أعدل الرواة يجوز عليه الغلط والوهم بل 
والكذب فالقطع بصدقه حينئذ لا معنى له هكذا قال الأصوليون في هذا الموضع. (والأخرى) الرواية الأخرى عن الإمام 
أحمد (بلى) يعني: يفيد العلم. قال: روايتان» (والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين) أنه يفيد الظن يقابلها الرواية الأخرى 
وهو: أن خبر الآحاد يفيد العلم. ولذلك قال: (والأخرى: بلى) يعني: يفيد العلم. [ف قول جماعة من أصحاب الحديث 
والظاهرية) يعني: كما] .)١(‏ (وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية) بمعنى أن خبر الواحد كالخبر المتواتر كل 
منهما يفيد العلم وهذا قرره ابن حزم رحمه الله تعالى كما في ((الإحكام)) وبين أنه عند أهل الحديث المتخصصين الذين 
شأنهم الرواية ونحوها فإنه يفيد العلم عندهم, إذا (وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم) هذا صرف 
للقول السابق بأن المراد به عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول جماعة من أصحاب الحديث أن مرادهم بالعلم ليس مطلق 
خبر الآحاد وإنما ما احتفت به القرائن وعليه تكون الأقوال ثلاثة: يفيد العلم مطلقاء يفيد الظن مطلقاء التفصيل. والمصنف 
جعل القول الثاني فيه التفصيل بمعنى أنه لم يجعل في مسألة إلا قولين: يفيد الظن» مطلقا يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. 
وليس الأمر كذلك بل المسألة فيها ثلاثة أقوال» (وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم؛ وتلقته 
الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي) فإنه يتقوى إذا أجمعت عليه الأمة (فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس 
كذلك) (فإن لم يكن قرينة) يعني: دالة على صدق الخبر (أو عارضه خبر آخر فليس كذلك) أي: فلا يفيد العلم بل الظن. 


4/٠١ تيسير أصول الفقه للمبتدئين» محمد حسن عبد الغفار‎ )١( 


أخره الحديث في الصحيحين وجاء فيه تقرير التو حيد واجمع الصحابة على قبول خبر الواحد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك ول ينكر إلى أخر الأدلة التي ذكروها وهذه الأدلة كلها ليس فيها تفريق بين العقائد 
ولاغيرها فيجب العمل بخبر الواحد مطلقا دون تفصيل وما وقع عند المخالفين في مسالة أن خبر الواحد لا يعمل به في 
باب المعتقد هذا مردود بما ذكرناه سابقا فيجب العمل بخبر الواحد مطلقا في العقائد والأحكام دون تفريق بينهما وهذا أمر 
قد اجمع عليه السلف والأدلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب ولا بين ما تعم به البلوى وما لم تعم به البلوى 
إإللي أخر ما يذكره الأصوليون وغيرهم. 
لا العلم لكن عنده الظن حصل 
لا العلم يعنى لا يفيد الآحاد العلم كما أفاده المتواتر والمراد هنا إذا قيل هنا بان المتواتر يفيد العلم بمعنى انك تقطع وتحزم بان 
النبي صلي الله عليه وسلم قال هذا النص هذا الخبر وإذا قيل بانه لا يفيد العلم تحكم في الظاهر ولا تقطع في الباطن بان 
النبي صلي الله عليه وسلم 
قال هذا القول عرفتم الفرق إذا قيل بان يفيد العلم يعنى تقطع وتعتقد في باطنك بان النبي صلي الله عليه وسلم قال هذا 
القول ولا شلك فيه وأما إذا قبل بأنه لم يفيد العلم إنما أفاد الظن حينئذ لا تقطع وإن كنت مطالبا ومحكوما عليك بان تعمل 
به في ظاهره المراد بذلك يعنى لا العلم مطابقة خبر الواحد للواقع فهل يقطع ويجزم بصدقه فيفيد العلم أو انه أمر ظني 
فيحتمل الخطاء أو الكذب ولو بنسبة ضثيلة لان الراوي بشر حينئذ يحتمل انه سهى يحتمل انه غفل إلى أخره فالوجود هذه 
الاحتمالات ترفع العلم اليقيى أو الحكم علي كون النص قد دل على أو أفاد العلم اليقيني لأنه يحتمل انه سهى ويحتمل انه 
غفل بخلاف السابق متواتر متتابع كون هذا الاحتمال موجود عند زيد جاء غيره وثالث ورابع جمع فلابد أن يكون جمع 
فالاحتمال الوارد في زيد قد رفعه وروده من عدة طرق كلما تعددت الطرق حيئذ الاحتمال قد الضعف إن لم يرتفع إن م 
نقل بأنه ارتفع أما الآحاد فلا ليس فيه شرط بالجمع أنه لابد من جمع" ه . ففيه أقوال أولا:- انه لايفيد العلم بل يفيد الظن 
مطلقا وهذا مذهب جماهير الأصوليين أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا ولو مع قرائن ولو كان في الصحيحين ولو أخذته 
الأمة بالقبول ونحو ذلك فكل حديث أو خبر سواء احتف بقرينة أو لم يحتف بقرينة عند جماهير الأصوليين انه لا يفيد إلا 
الظن وهم أدلتهم. 
المذهب الثاني:- انه يفيد العلم مطلقا وهذا مذهب داوود الظاهري ورواية عن أحمد. 
المذهب الثالث:- وهو المشهور عند المتأخرين التفصيل إن احتفت به قرائن ككونه في الصحيحين أو تلقته الأمة بالقبول 
حينئذ يفيد العلم اليقيني وان لم تحتف به قرائن فهذا يفيد الظن وهذا مذهب الشافعي الذي هو التفصيل والخطيب البغدادي 
وبن قدامه وبن تيمية وبن القيم والأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. 


)١(‏ الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولء أحمد بن عمر الحازمي 4 /؟ 
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إذا كونه يفيد العلم هذه مسالة خلافية وأما يوجب العمل مطلقا ليست مسالة خلافية فرق بين أن نقول خبر الآحاد هل 
يوجب العلم أولة؟ . " 00 

"وعمل به الحادوية والحنفية فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل الإمام 
مالك رضى الله عنه فى فرض الأخ من الأم )١(‏ بقراءة أبى رضى الله عنه- وله أخ أو أخت من أم- والناس كلهم احتجوا 


ككذه القراءة (؟)» والله أعلم. 


(ب) نسخ التلاوة فقط دون الحكم: 


ما نسخ تلاوته فقط دون حكمه يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول. 


قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله (؟): 

«يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس. لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان» وكل ماكان كذلك فإنه غير مستبعد 
فى العقل أن يصيرا معا مفسدتين أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر». ومن الأمثلة التى ذكرها العلماء لهذا النوع ما 
١‏ - روى عن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه قال (4): «كانت سورة الأحزاب توازى سورة النور فكان فيها «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن هذه الآية منسوخة التلاوة دون الحكم. لكن ما هى 
الفائدة فى ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قال: الحصن والمحصنة؟ 

والحق أن هذا من البديع ف المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس فى باب الذم بالأنقص فالأتقص وفى باب المدح بالأكثر 
والأعلى فيقال: 

«لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده» والمراد: يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا 
تقطع بهوكما جاء فى الحديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» (ه) ومعلوم أن اليد لا تقطع فى البيضة. 


.5/85 /* الشرح الصغير‎ )١( 
.١١61/ /« (؟) سبل السلام‎ 
.587 /١ المحصول‎ )5( 


(:) أخرجه الدارمى فى سننه ؟/ 1179. 


(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه 5/ ؟07١1.."‏ 0( 


١8/٠١ الشرح المختصر لنظم الورقات؛ أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 
(؟) دراسات أصولية في القرآن الكريم؛ محمد إبراهيم الحفناوى ص//؟‎ 


18 


"'بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي 


فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا أمثاله نقل القرآن وإعداد 
الركعات ومقادير الرّكاة 
والمشهور ماكان أوله كالآحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك 
وذلك مثل حديث المسح على الخف والرجم في باب الزنا 
ثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا 
والمشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة 
ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بمما وإِنما الكلام في الآحاد 
فنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد 
الشهور 
وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية 
بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذا الشرط." )١(‏ 

"أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك والأقلون منعوا منه وحكي أن أبا علي رحمه الله قال في كتاب الاجتهاد 
لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره أن يجتهد أم لا قال لأن خبر معاذ من اخبار 
الآحاد والصحيح أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يمكنهم سوى ذلك 
ولأنه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن خبر معاذ وإن 
كان من اخبار الآحاد نقد تلقته الأمة بالقبول فهم بين محتج به ومتأول له فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع 
غيبته عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أمكن المجتهد مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم فالقول فيه كالقول في الحاضر 


إذا أمكنه سؤاله وقد أجاز اجتهاده قوم من القائسين إلا أن يمنع من اجتهاده مانع ومنع منه آخرون منهم الشيخان أبو 
علي وأبو هاشم وأجاز قوم لمن بحضرته أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأجاز قاضي القضاة رحمه 
الله من جهة العقل ورود التعبد بالقياس لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن غاب عنه قال لأنه لا يمتنع أن تكون 
المصلحة أن يعمل باجتهاده إذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع إذا سأله أن يكون مصلحته أن ينص له على 
الحكم ولا يمتنع أن تكون مصلحته أن يكله إلى اجتهاده والأولى أن يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يجتهد من جهة العقل قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن يعمل على رأيه مع 


)١(‏ أصول الشاشي الشاشيء نظام الدين ص/7177 


تمكنه من سؤال من بخبر الطريق أسد من خبرته وكما لا يجوز أن يجتهد من غير أن يطلب للنصوص ويفقدها ويجوز إن 

سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكله إلى اجتهاده بأن يعلم الله تعالى أن مصلحته أن يعمل على يف7 00) 
"[على] ١‏ أنما ليست على ظاهرهاء وأنه على بعض السراق دون بعض. 

واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير» ورأيت في مجموع لأبي بكر بخطه: قد أبان أبو عبد الله رحمه الله عموم الخطاب؛ فلا 

يخصه إلا بدليل» واستدل على ذلك بكلام كثير؟» وقال بعد ذلك: قوله تعالى: «ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» " 

كقوله: #إاقتلوا المشركين؟ 4؛ فلو لم يجئ بيان من يقتل من المشركين» 


د لخبير": "4 رعو" و"فيض القدير"؛ "خارمة". 
ومن هذا العرض للحديث تبين أن الحديث روي مسنداء كما روي منقطعاء والانقطاع حصل بحذف الواسطة بين: "محمد 
بن يحبى بن حبان" وبين: "رافع بن خديج"» وهذه الواسطة هو: "واسع بن حبان", الذي قد جاء ذكره في الأسانيد المتصلة. 
وكمذا يصبح الحديث صا حا للاحتجاج به» وبخاصة: وقد تلقته الأمة بالقبول؛ كما يقول الطحاوي فيما نقله عنه ابن حجر 
في التلخيص. 
وقد نقل الرزقاتي في شرحه على "موطأ مالك" عن ابن العربي قوله: "فإن كان فيه كلام؛ فلا يلتفت إليه": »"١515/4"‏ والله 
أعلم. 
معنى: "الثمر": ما كان على رءوس النخل» ويطلق على الثمار كلها قبل أن تحذ. وقيل: كل ما يسرع إليه الفساد. 
معنى: "الكثر": جمار النخل» وهو: شحمه الذي في وسطه. وقيل هو: الطلع» وهو: أول ما يبدو من ثمر النخل. 
انظر: "الفائق في غريب الحديث": "47/9 ؟". 
١‏ زدنا هذه الكلمة ليستقيم الكلام؛ علما أن صاحب "المسودة" ص". 9"» ذكرهاء عندما نقل كلام المؤلف هنا. 
١‏ من قول المؤلف: "وله صيغة موضوعة في اللغة ... " إلى هنا منقول بنصه في "المسودة" ص"34/-. 9" مع العزو للمؤلف 
هنا. 
© "لم6" سورة المائدة. 
4 سوق انريف" 89 
"وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم» وخالف بين نوم الليل ونوم النهار. 
وكذلك القرعة بين العبيد» قدم الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في ستة إلى اثنين» وغير ذلك. 
وهو قول أصحاب الشافعي )١(‏ . 
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به ويقبل إذا خالف قياس الأصول (؟) . 


51/7 المعتمد أبو الحسين البَضْري المعتزلي‎ )١( 
5/8/5 (؟) العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ 


إجماع الصحابة» روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 


- كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك - أي عن الوضوء فضل وضوء المرأة )١9/١(‏ . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور لمرأة  )48-97/١(‏ وقال فيه: "حديث 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة» باب النهي عن فضل وضوء المرأة )١57/1(‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك )١177/١(‏ . 
)١(‏ راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي )١٠١37/9(‏ » و"اللمع في أصول الفقه" ص )5١(‏ . 
(؟) هذا النقل غير محرر» فإن صاحب "تيسير التحرير" )١١5/7(‏ ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على 
القياس مطلقا. 
أما السرخسي فيقول في "أصوله" )741/١(‏ : (وما خالف القياس» فإن لقته الأمة بالقبول فهو معمول بهء وإلا فالقياس 
الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .." )١(‏ 

"أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة» ورواة شتىء لم يجز أن يكون جميعها كذباء ولم يكن بد من 
أن يكون بعضها صحيحا. 
ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم» وجب أن يكون فيهم صادق )١(‏ قطعا. 
ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن البى - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون كذبا موضوعا. 
ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات رسول الله وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة -رضى الله عنهم- من 
العمل به في قضايا مختلفة. 
والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول مايل عن جد آنه ردده وله تقول زف تقول التى اميل عليه و 
(نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة) (؟) » لما اتفقوا على العمل بهء دل على أنه صحيح عندهم. 


)١(‏ في الأصل: (صادقا) وهو خطاأ؛ لأن حقه الرفع اسم "يكون". 

(؟) هذا الحديث روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا. أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نورثء؛ ما تركنا صدقة) )١81-١85/8(‏ . 

وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - (لا نورث) .. الحديث 


/.5/5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


ورم ا 

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج» باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال -١55/57(‏ 

.)١3 

وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة -رضى الله عنه- مرفوعاء في كتاب السير باب ما جاء في تركة رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم- (1//5ه١58-1١)‏ . 

راجع أيضا: تيسير الوصول إلى جامع الأصول (4/9 )١ 53-١‏ والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (074) .." (1) 
"وهذا كتاب تلقته الأمة بالقيول وفيه أمر صريح بالقياس. 

وقال عمر لعثمان -رضي الله عنهما-: (إذا رأيت في الجد رأيا فاتبعوني» فقال عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيدء وإن 


نتبع رأى من كان قبلك فنعم ذو الرأى كان) )١(‏ . 


- وقد ذهب ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام )٠٠١7/8(‏ إلى أن هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر» رضي 
الله عنه. 

وقد ذكر له سندين؛ ثم عقب عليهما بقوله: 

(قال أبو محمد: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه: عبد الملك بن الوليد بن معدان» وهو كوفي» متروك الحديث» ساقطء 
بلا خلاف», وأبوه مجهول. 

وأما السند الثائي: فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون» وهو أيضا منقطع» فبطل القول به جملة) . 

وقصده بالمجهولين: محمد بن عبد الله العلاف, وأحمد بن على بن محمد الوراق» وعبد الله بن سعد, وأبو عبد الله محمد بن 
يحى 50 عمر العديي. 

وقد تعقبه الشيخ أحمد بن محمد شاكر في الهامش في السند الأول فقال: 


(أما عبد الملك فهو متوسطء ولم يضعفه أحد جدا إلا المؤلف» وأما أبوه فهو ثقة معروف, ذكره ابن حبان في الثقات) . 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص )١17/15(‏ ابن حزم فقال: 

(لكن اختلاف المخرج فيهما [يعني: الطريقين اللتين ذكرهما ابن حزم وأعلهما بالانقطاع» مما يقوي أصل الرسالة» لاسيما 
وي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) . 

قلت: وعلى هذا فالكتاب ثابت النسبة إلى عمر - رضي الله عنه - وبخاصة أن العلماء تلقوه بالقبول» كما يقول العلامة 


ابن القيم. والله أعلم. 


٠١٠١/5/5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


وراجع للاستزادة: نصب الراية (87/5) وإرواء الغليل (51/8 ؟) . 
)١(‏ سبق تخريجه.." )1١(‏ 

'"والجواب: أن القياس يحتاج إلى شرائط» وليس توجد تلك الشرائط في سائر الأحكام حتى يصح استعمال القياس 
فيهاء على أن الأحكام قد تختلف في أدلتهاء فيكون الشيء دليلا في بعضها دون بعضء كخبر الواحد» يدل على ثبوت 
الأحكام في الفروع ولا يدل على إثبات الأصول )١(‏ . 
واحتج: بأن أهل اللغة لايستعملون القياس في كلامهم, فإن القائل لو قال لوكيله: اشتر لي سلنجبينا فإنه يصلح للصفراءء 
١‏ يصلح أن يشتري له رماناء وإن كان يصلح للصفراء. 
والجواب: أن السلنجبين يختص بمعان لا توجد في الرمان» فلذلك لم يجز أن يشتريه. 
وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس» فإن رجلا لو كان له ابنان» فضرب أحدهماء فقيل له: لم ضربته؟ قال: 
لأنه ضرب أمه. وكان الآخر قد ضرب أمهء فإن يصلح أن يرد عليه فنقول: والآخر ضرب أمه أيضاء فلم لم تضربه؟!. 
وكذا لو قال: لا تعط فلانا إبرة لكي لا يعتدي باء فلا يصلح أن يعطه سكينا؛ لأن معناهما واحد» فثبت أنحم يقولون 
بالقياس» ويعملون عليه. 
على أنا نقول بالقياس في المواضع التي دل الدليل الشرعي عليه وكلفنا إياه وي تلك المواضع لم يدل الدليل الشرعي عليه 
فلم يحب القول به. 


)١(‏ وذلك لأنه ظبي» والأصول لا تثبت بالظن. 
هذا رأي فريق من الأصوليين. 


والذى يبدو لي أن خبر الواحد إذا ثبتت صحته سنداء واستقام أمره متنا أنه تثبت به الأحكام في الفروع والأصول» وبخاصة 
ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين. والله أعلم.." 0( 

"[الدليل من السنة] : 
وأيضا: ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير [هم] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ 5٠‏ ؟/أ] أنه 
قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر) . 
وهذا يدل على أن امجتهدين بين الإصابة والخطأ. 


فإن قيل: هذا خبر واحد. 
قيل: وإن كان خبر واحد فقد تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على صحته وتأويله» فصار بمنزلة المتواتر» فوجب المصير إليه. 


فإن قيل: معناه: إذا أصاب الأشبه المطلوب,» فله أجران» وإن أخطأ الأشبه كان له أجر واحد. 


١595/5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
١5 4/5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


قيل: عندك لم يكلف طلب الأشبه ولا إصابته» وإنما فرضه ما يغلب على ظنه. 
وإذا كان الأشبه وغيره واحدا لم يختلفا في الثواب والأجر. 
فإن قيل: أراد بالإصابة: إصابة النص أو الإجماع» وبالخطأ: خطأ النص أو الإجماع. 
قيل: هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيره» فوجب أن يحمل على عمومه. 
على أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإجماع» بل ما فيه النص والإجماع» ومالا نص فيه ولا إجماع في الأجر 
والثواب سواء. 
وعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه. 
ولما حكم له النبي بأجرء لم يصح حمله على ما قالوه. 
وقد قيل في جوابه: إن المجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد» فهو مصيب عندكم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم 
ينلغه. ولا يسمى من 1 ييلقه النض عتطفاء كما لا يسنى من ل تبلحة شريعة البي أنه عط ع" (1) 

"فأما المسند فضربان: أحدهما: يوجب العلم » وهو على أوجه: منها: خبر الله سبحانه » وخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ومنها: أن يحكي رجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على 
صدقه ومنها: أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة » ويدعي علمهم به فلا ينكرونه » فيعلم بذلك صدقه ومنها: خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض » وتأوله البعض فهذه الأخبار 
توجب العمل ويقع بما العلم استدلالا وأما الضرب الثاني من المسند: فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح » فإتما 
توجب العمل » ولا توجب العلم » وقال قوم من أهل البدع: لا يجوز العمل بحا » ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالتهم 


بمشيئة الله ومعونته " (5؟) 


'عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن ل يحد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الئاس هل علمتم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء وربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فإن لم يحد سنة من النبي عليه السلام 
جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم فإذا أجمع رأيهم على شيء قضى به قال وكان عمر يفعل ذلك 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما أدلي إليك ما ليس ف قرآن ولا سنة ثم 
قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد فيها إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق وهذا الكتاب تلقته 
الأمة بالقبول 
وروي أنه قال لعثمان رضي الله عنه إن رأيت في الجد رأيا فاتبعوني فقال له عثمان أن نتبعك فرأيك سديد وإن نتبع رأي 
من كان قبلك فنعم ذو الرأي الذي كان 


١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء 4/5 هه‎ )١( 
717/١ (؟) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي‎ 


وروى زاذان عن عليه عليه السلام أنه قال سألني أمير المؤمنين عمر عن المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهي واحدة 
وزوجها أحق بما وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق 
ما فبايعته على ذلك فلما خلص الأمر إلي وعرفت أن ." )١(‏ 

"باب القول في أخبار الآحاد 
واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى. 
وأما المسند فضربان: 
أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنها أن يحكي الرجل 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه؛ ومنها أن يحكي الرجل شيئا 
ضر جاعة كير ويدقى علميي قل يتكرونه لعل يذلك صكقةة ومنها نر الونحد الذي تلقته الأمة بالقبول قط 
بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بما استدلالا. 
والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم: 
توجب العلم وقال بعض المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب مثل أن 


يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب له وقال القاشاني وابن داود: لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ثم 
اختلف هؤلاء فمنهم من قال: العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على أنه لا 
يجب الل ألو كن 173 


'وهذا عام دخله خصوص 
وروي أن عائشة قالت لابن أخيها ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث 
لو عدها عاد لأحصاها وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون 
وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع 
وهذا نوع قياس 
ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس 
فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به وما خالف القياس فإن ذلقته 
الأمة بالقبول فهو معمول به وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه 
ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك فهو مقدم في العدالة والحفظ والضبط كما قررنا ولكن نقل الخبر 
بالمعنى كان مستفيضا فيهم والوقوف على كل معن أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه أمر عظيم فقد أوتٍ جوامع 
الكلم على ما قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة 


)١(‏ التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/5؟: 
)١(‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازني الشيرازي» أبو إسحاق ص/؟7 


7/5 


وعند قصور فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه (لفظ) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلتوهم هذا القصور قلنا إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح 
فلا بد من تركه لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه 
فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع 
وبيان هذا في حديث المصراة فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لأن 
تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
وكذلك فيما يرويه سلمة بن ا حبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 

"المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه 
وعندى أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القول حد ينكره لأنه بدون هذا يجوز 
أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون طيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور 
السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الحمم وكثرة الدواعى من كل وجه ومنها خبر الواحد الذى 
تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء فق ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ومثال 
هذه الأخبار خبر حمل بن مالك بن النابغة فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس وخبر أبى هريرة 
فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه الأخبار وهى كثرة وقد ألحق بعضهم بمذا أن يكون الخبر مضافا إلى 
حال قد شاهدها كثير من الئاس ثم يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال فلا ينكره فيدل ترك إنكارهم له 
على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره إلا ترى أنه لو انكفى عن الجامع من 
حضرة الصلاة فأخبر أحدهم بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال وعلى هذا ورد أكثر معجزات 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله فى مغازيه وأكثر ما ورد به السنن المشهورة وهذا وجه حسن جدا ولا بد أن يكون 
ملحقا بما قدمنا. 
وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين. 
أحدهما فيما يتعلق بالعلم. 
والآخر فيما يتعلق بالعمل. 
أما العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التى حكم 
أهل الصنعة بصحتها ورواها الأثبات الثقات موجبة للعلم١‏ وقد ذكرنا حجتهم على هذا فى كتاب الانتصار وذهب داود 
إلى أتما توجب علما استدلاليا لأن التعبد باستعمالها موجب لحدوث العلم بما استدلالا بقوله تعالى: #إولا تقف ما ليس 
لك به علم [الاسراء: “] وبقوله تعالى: «إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [البقرة: ]١9‏ فدلت هاتان الآيتان أنه 
إذا أوجب العمل ثبت العلم. 


"41/١ أصول السرخسي السرخسي‎ )١( 


وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به الشك وذلك إذا خرج. 


)1( "..5. إحكام الأحكام ؟/49,‎ 533/١ البرهان‎ 177/١ امحصول‎ ١ 

"يمكن أيضا لقوله: «#ستجدن إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ]٠١7‏ ولا لقوله: #إن هذا لحو البلاء 
المبين» [الصافات:7١٠]‏ وجه لأن معالجته مقدمات الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي هذا القول في 
عظم الامتحان فدل أن الله تعالى أمره بحقيقة الذبح ثم من عليه ونسخه قبل أن يفعل وأما قوله: #وقد صدقت الرؤيا» 
[الصافات: ]٠١5‏ فمعناه والله أعلم أزمعت التصديق واعتقدت الفعل وأردت فعله إلا أن الله تبارك وتعالى أعفاك عنه 
وأبقى عليك ولدك انعاما ومنه يدل عليه قصة المعراج وفرض الرب عز اسمه خمسين صلاة ونسخها بخمس صلوات قبل 
الفعل فان قالوا: أن هذا الخبر واحد قلنا قد تلقته الأمة بالقبول وهو من قبيل التواتر على ما سبق وقد ذكرنا كلامهم على 
هذا وأجبنا عنه وعلى ذلك الجواب نستقيم الحجة في هذه المسألة وأيضا فإن الله تعالى أمر بالصدقة قدام نجوى النبي صلى 
الله عليه وسلم ونسخه قبل فعله وهم يقولون أن وقت الفعل قد كان حضر بدليل ما روى أن عليا رضي الله عنه استعمله 
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية وكان فيما شرطوه في الصلح أن يرد عليهم من جاء من 
المسلمين فيهم رجلا كان أو امرأة١‏ ثم نسخ الله تعالى ذلك فى النساء بقوله تعالى: «9فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل لم ولا هم يحلون لمن [الممتحنة: ]٠١‏ ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى فتح مكة: 
" وإنما أحلت لى ساعة من نحار" ” يعنى أحل القتال بمكة ثم قد اشتهرت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من 
القتال فيها وكان ذلك قبل وقت الفعل والمعتمد هو خير إبراهيم عليه السلام” وخبر المعراج على الوجه الذي قدمناه ويمكن 
أن يتعلق بظاهر قوله تعالى: إبمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد: 75] وأما دليلنا من جهة المعقول هو 
أن الدليل لما قام على حسن النسخ على الجملة فلا فرق بين أن ينسخ قبل وقت الفعل أو بعد وقت الفعل لأنه يجوز أن 
يكون المراد بالأمر هو اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل إذا حضر وقته وبكون الله تعالى قد ابتلى عباده بحذا القدر وهو 


ابتلاء صحيح لآن الإيمان رأس. 


.17815/97 ح‎ ١51/9 ومسلم الجهاد‎ 707٠١ أخرجه البخاري الصلح 55/5 ح‎ ١ 
ح‎ 7١8/5 وأبو داود المناسك‎ ١١55/5147 ومسلم الحج 988/5 ح‎ ١٠9 أخرجه البخاري الصيد 4/هه ح‎ ١ 


.١ 5١05 ح‎ 7١/5 والترمذي الديات‎ 7 


0" أخرجه البخاري أحاديث الأنبياء /79: ح 78517 ومسلم الحج 197/9 ح م‎ ١ 


"77/١ قواطع الأدلة في الأصول السمعانء أبو المظفر‎ )١( 
477/١ قواطع الأدلة في الأصول السمعانء أبو المظفر‎ )؟١(‎ 


"بالتفكر في معاني النصوص فهذا رجوع إلى ما سبق والجواب بما قدمنا. 

وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على الاستدلال بمعاى النصوص. قلنا: الذي قلتموه 
استنباط والقياس الذي اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى الباب آيات 
كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ١‏ لما بعثه إلى اليمن 
قاضيا قال له: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تحد في كتاب الله؟ " قال: بسنة رسول الله قال: "فإن لم تحد في 
سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأبى ولا آلو. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله" ” وهذا نص 
[ثابت] ” وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب: هو خبر واحد ولكن تلقته 
الأمة بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ؛ قال لعمر حين سأله عن 
قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت كان يضرك؟ " قال: لا قال: "ففيم" ه إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة 
بغير ازدراد والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيتيه أكان يقبل منك" قالت: بلى قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 5. 

وقال النبى صلى الله عليه [وسلم] 7 في الهرة: "إنما ليست بنجسة إنما من الطوافين عليكم والطوافات" // فقد علل بعلة 
مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة 


؟ أخرجه أبو داود: الأقضية "9/؟.؟" ح "60947" والرتمذي: الأحكام "5.07/9" ح "30107 ."١‏ 

يكل الأصل "إدايديفى .: 

الست ىق الأصل: 

ه أخرجه أبو داود: الصوم "57/9*" ح "825م؟5" والدارمي: الصوم "١/؟؟"‏ ح "١747"‏ وأء مد: المسند "58/١"‏ ح 
"وم رك 

5 عه اللسبائن: القضاء 0" ' 0 "يانت الحكم بالتشبيه والتمثيل" وأصله قُ البخارى ومسلم بغير هذا السياق. 
زياد لست بالأصيل. 


8 أخرج أبو داو: الطهارة "١9/١"‏ ح "75" والترمذي: الطهارة "١57/17"‏ ح "97" وقال: حديث حسن صحيح 
والنسائي: الطهارة "4/١"‏ "باب سؤر الهرة" وابن ماجة: الطهارة -." )1١(‏ 

'بخلافه فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به. فإنه إذا قال: إذا ظننتم أن زيدا في الدار فاعلموا أن عمرا في الدارء 
واعلموا أني حرمت الربا في البر» لكنا نقطع بتحريم البر» وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار» فإن هذا يرجع 
إلى القول بالقياس» ولكن من أين فهم الصحابة هذاء وليس في الكتاب» والسنة ما يدل عليه؟ والجواب من وجهين: 


815/7 قواطع الأدلة في الأصول السمعاني» أبو المظفر‎ )١( 


أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناهاء فإنهم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأء بل لو 
وضعوا القياس» واخترعوا استصوابا برأيهم» ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الاتباع» فلا يجمع الله أمة محمد - 
عليه السلام - على الخطأ فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم. 

الثاني: هو أنا نعلم أتمم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصرء وعن دلالات» وقرائن أحوال» وتكريرات» 
وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد بالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم؛ لكن انقسمت تلك 
المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة» وإلى ما نقل» ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل 
الآحاد» ولم يبق على حد التواتر» ولا يورث العلم» وإلى ما تواتر» ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمالء والتأويل إليه فلا 
يحصل العلم بآحادهاء وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفهاء ونقلها فلم تنقل إلينا فكفينا مؤنة البحث عن المستند لما 
علمناه على التواتر من إجماعهم. 

ونحن مع هذا نشيع القول في شرح مستندات الصحابة» والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم للتعبد بالقياس» وذلك من 
القرآن قوله تعالى: إفاعتيروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في 
المعنى» كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء: 8] » وقوله: 
اما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 8*] » وليس في الكتاب مسألة الجدء والإخوة» ومسألة الحرام إذا لى يكن 
الاقتباس من المعاني التي في الكتاب. 

» وقد تمسك القائلون بالقياس بمذه الآيات» وليست مرضية؛ لأتما ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن» 
ومن ذلك «قوله - عليه السلام - لمعاذ: بم تحكم قال: بكتاب الله وسنة نبيه قال: فإن لم تحد قال: أجتهد رأبي فقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله» . 

وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول, ولم يظهر أحد فيه طعناء وإنكاراء وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يحب 
البحث عن إسناده؛ وهذا كقوله: «لا وصية لوارث» و «لا تنكح المرأة على عمتها» و «لا يتوارث أهل ملتين» » وغير 
ذلك ما علمت به الأمة كافة» إلا أنه نص في أصل الاجتهاد» ولعله في تحقيق المناط» وتعيين المصلحة فيما علق أصله 
بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا بعمومه» ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت أكان 
عليك من جناح؟ فقال: لا فقال: فلم إذا؟» فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب» لكنه ليس بصريح إلا بقرينة إذ يمكن أن 
يكون ذلك نقضا لقياسه حيث ألحق مقدمة الشيء بالشيء» فقال: إن كنت تقيس غير المنصوص على المنصوص؛ لأنه 
مقدمته فألحق المضمضة بالشرب» ومن ذلك قوله - عليه السلام - للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 


أكان ينفعه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء» " 00 


"وقد قال بعض أصحابنا: إذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبات الصفات» وليس بصحيح (١)؛‏ لأن 
التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي؛ أو لعدم العلم بما يوجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه, ولا هو ثما ينافي 


75 المستصفى أبو حامد الغزاللي ص/‎ )١( 


ما يجب للقديم؛ لكونه محتملا للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم» وبالنصوص النافية للتشبيه» 
فلا يقع من المتلقى بالقبول (؟) ما يتحصل من تواتر الرواية؛ فلذلك ثبت بالتواتر القران بإجماع الصحابة» وردوا بإجماعهم 
ما انفرد به ابن مسعودء فصفات الله لا تدنوا عن رتبة القرآن؛ لأنه صفة لله سبحانه» فصار ردهم لخبر الواحد فيما طريقه 
الكلام بإجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إلا في الإضافة إلى الله» فأما على أن المذكور صفة لله فلا (*)» 
وليس كل مضاف إلى الله صفة لله (4)؛ بدليل الروح المضافة إليه في حق آدم 


- به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به؛ ما يجوز التعبد به كالحكام التي تقدم ذكرنا لهاء وما أشبهها مما لم نذكره. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا كان جمهورأهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقعه الأمة 
بالقبول تصديقا له أو عملا به» أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ... كالباقلاني 
والجويني وابن عقيل وابن الجوزي والآمدي". انظر "مقدمة في أصول التفسير": 517 -5/8. 

)١(‏ في الأصل: "القول". 

)٠(‏ هذا على قاعدة من يرد خبر الواحد في باب الأسماء والصفات؛ لأنه لا يفيد العلم. والصواب: أن خبر الواحد إذا 


صح فإنه يفيد العلم» وخاصة إذا احتف بالقرائن» ويصح الاستدلال به على ثبوت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. 


(4) الأصل أن ما أضيف إلى الله صفة له؛ إلا إذا علم أنه عين قائمة سيا أ يلق 1 027 


"إن كان الناس قد عملوا مما جميعا؛ وجب استعمالماء وترتب العام على الخاصء مثل نميه صلى الله عليه وسلم 
عن بيع ما ليس عنده (١)؛‏ ورخص في السلم (5). 
وإن كان اتفاقهم على استعمال أحدهما؛ عمل بما اتفقوا عليه والآخر منسوخ, وذلك مثل قوله: "فيما سقت السماء 
العشر" ()» وقوله: "ليس في النضراوات صدقة" (4). العام؛ تلقته الأمة بالقبول والخاص؛ مختلف في حكمه والعمل 
به فلم يقض به على المتفق عليه. 
وإن كانوا اختلفوا في ذلك؛ فعمل بعض بأحد الخبرين» وعامة الفقهاء خالفه وينكر عليه؛ فالعمل على ما عليه العامة 
وسقط العمل بالآخر. 
وإن كان الخبران ثما يتعلق الحكم بمما ويسوغ الاجتهاد في الحكم الذي تضمنه كل واحد من الخبرين» ولم يظهر من الصحابة 
العمل بأحد الخبرين» فالواجب المصير إلى الاجتهاد في تقديم أحدهما على الآخر» واستعمال كل منهما فيما يقتضيه؛ 


)١(‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء فأبيعه منه» ثم 
ابتاعه من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك". أخرجه أحمد */ ؟١.4.‏ والترمذي »)١5757(‏ وأبوداود (5.8"), 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 15/١‏ 5؟ 


والنسائي 1 235/5 وابن ما جة .)5١/41/(‏ 

(؟) السلم: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل» ويسمى: سلفاء انظر "المغني" لابن قدامة 

5 84". وأحاديث الرخصة في السلم كثيرة» انظرها في "التلخيص الحبير" */ 87» و"نصب الراية"/ 58 . 

(؟) تقدم تخريجه /١‏ 185. 

(5) عن معاذ رضي الله عنه. أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» يسأله عن الخضراوات» وهي البقول» فقال: "ليس 

فيها شيء" أخرجه الترمذي (558)» والبيهقي 4/ 4494 والدارقطني ؟/ 45. وأخرجه الدارقطني من حديث علي رضي 

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات صدقة؛ ولا في العرايا صدقة» ولا في أقل من خمسة أوسق 

صدقة؛ ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة". والجبهة هي الخيل والبغال والعبيد. "سنن الدارقطني" 9/ 56.." )١(‏ 
"قيل: ظاهر الكلام يعطي أن التحريم كان عقيب ظلمهمء؛ ولو كان مقارنا للفظ, كان التحريم سابقا لظلمهم. 

ومن ذلك -أعني: الواقع من النسخ- : أن الله سبحانه فرض الوصية للوالدين والأقربين بقوله: «وإن ترك خيرا الوصية للوالدين 

والأقربين بالمعروف*» [البقرة: »]١١‏ ثم نسخ الوصية بآية المواريث» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول آية 

المواريث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث" »)١(‏ ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان (؟)) 

ونسخ كل حق كان في المال بالرّكاة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال حق سوى الرّكاة" (؟). 

فإن قيل: ليس هذا بثابت بطريق يصلح أن يكون ناسخا؛ لأن صوم عاشوراء لم يثبت وجوبه ولا تلك الصدقاتء ولا بين 


الوصية والميراث تناف» فتكون آية المواريث ناسخة. 


قيل: هذا مما تلقته الأمة بالقبول» وكثر ناقلهء ولسنا نعتبر التواتر» فإن أحمد قد نص على النسخ بأخبار الآحاد تعويلا 


على استدارة أهل قباء» وسندل عليه إن شاء الله في موضعه (54)» وآية 


)١(‏ تقدم تخريجه /١‏ الال 
(؟) أخرج مالك في "الموطأ" (855)؛ وأحمد 5/ ,*”٠.‏ .ه» 2157 والبخاري »)5٠١5(‏ ومسلم »)١١55(‏ وأبو داود 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك عاشوراء» 
(5) تقدم تخريجه في .1١ /١‏ 


(4) انظر الضفبجة ,زه ؟ ونا يعدها:." (1) 


475/7 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 
7١١/4 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


"ويمذا قال أصحاب الشافعي .)١(‏ 
وقال أصحاب مالك: يقدم القياس عليه (؟). 
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا كان مخالفا لقياس الأصولء لم يقبل (7). 


- التعارض من وجه دون وجه؛ كأن يكون خبر الواحد عاما والقياس خاصاء فإن القياس مقدم على خبر الواحد» وفق ما 

تقدم بيانه في تخصيص العام بالقياس. 

.159 انظر "التبصرة" (815)» و"الإحكام" ؟/‎ )١( 

(؟) ذكره القرائي في "تنقيح الفصول" (/810). 

(9) ليس هذا على إطلاقه عند الحنفية» فهم يفرقون بين خبر الواحد الذي يرويه العدل الضابط المعروف بالفقه والرأي 

والاجتهاد» وبين الخبر الذي يرويه المعروف بالعدالة وحسن الضبط والحفظ, ولكنه قليل الفقه. فإن كان الخبر من النوع 

الأول؛ كان يكون الراوي أحد الخلفاء الراشدين؛ أو العبادلة» أو زيد ابن ثابت» أو معاذ بن جبل» وغيرهم من المشهورين 

بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم» فإن خبرهم حجة. ويبتنى عليه وجوب العمل» سواء أكان الخبر موافقا للقياس» أم 

مخالفاء فإن كان موافقا للقياس» تأيد به. وإن كان مخالفا للقياس» يترك القياس» ويعمل بالخبر. 

وإن كان الخبر من النوع الثاني» فما وافق القياس من رواية الثقة غير الفقيه» فهو معمول به» وما خالف القياس؛ فإن تلقته 

الأمة بالقبول: فهو معمول بهء وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته. 

انظر ذلك في "الفصول في الأصول" للجصاص "/ 1717 - 2١47‏ و"أصول السرخسي" /١‏ بلع" - 1عم.." (1) 
"الفصل الثاني في خبر الواحد 


وفيه ثمان مسائل 
المسألة الأولى 


قال علماؤنا خبر الواحد على ضربين 

أحدهما يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر 

والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم 

وإما الأول فهو خبر الله تعاللى والثاني خير رسول الله 


والغاني خبر رجل واحد بحضرة رسول الله 


7591/4 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


والثالث خبر رجل واحد بحضرة الله 
والرابع خبر رجل واحد ادعي فيه العلم مع جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب فلا ينظرون عليه 
والخامس خبر واحد تلقته الأمة بالقبول فإما قالوا بظاهرة وإما تأولوه ولم يكن منهم نكير عليه 
فهذه الأقسام الخمسة توجب العلم وف تعديدها تحاوز وتحوز تسامحنا به قصد البيان 
وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه وقال قوم إنه يوجب العلم والعمل كالخبر 
المتواتر وهذا نما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم إما لجهلهم بالعلم وإما لجهلهم." )١(‏ 

'قلنا هب أنه كذلك لكنه مرسل قلقته الأمة بالقبول ومثله حجة عندنا قوله وارد فيما تعم به البلوى فوجب بلوغه 
إلى حد التواتر قلنا وروده فيما تعم به البلوى لا يوجب كونه متواترا بدليل المعجزات المنقولة عن النبي ص قوله إنه خبر واحد 
قلنا هب أنه كذلك لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة بل ظن كونه حجة قوله نحمله على طلب النص الخفى 
قلنا قوله فإن لم تحد يقتضى نفي النص جليا كان أو خفيا." (5) 

"'رواته» وتلقته الآمة بالقبول: ودلت القرائن على صدق ناقله» فيكون إذا من المتواتر؛ إذ ليس للمتواتر عدد محصور. 
ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم. 
وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 
قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم» ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول. وم يدكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- 
لو رويا شيئا معاه أو رأياه» لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقرر في نفسه لهماء وثبت عنده من ثقتهما 
وأمانتهما. 
ولذلك: اتفق السلف في نقل أخبار الصفات» وليس فيها عملء وإِنما فائدتما: وجوب تصديقهاء واعتقاد ما فيها. 
لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة١.‏ 


١‏ هذه هي الرواية الثانية المنقولة عن الإمام إحمد. وللعلماء في تخريجها عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أتما خاصة بأحاديث الرؤية وما أشبهها من الأمور العقدية. 

الاحتمال الثاني: أن ذلك خاص بما وجدت معه قرائنه تقويه. 

الاحتمال الثالث: أن هذا هو رأي الإمام أحمد في خبر الآحاد عموماء وهو رأي المحدثين وأهل الظاهر. 

وهناك احتمال رابع -حكاه المصنف- عن بعض أهل العلم: أن ذلك خاص با نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم 


(1) المحصول لابن العربي ابن العربي ص/ ١١‏ 
)١(‏ المحصول للرازي الرازي» فخر الدين 41/0 


وتلقي الأمة لما نقل عنهم بالقبول والرضاء مثل ما نقل عن الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. 
وقد لخص محمد الأمين الشنقيطي آراء العلماء في هذه المسألة فقال: -." )١(‏ 
"النبي -صلى الله عليه وسلم-١.‏ 
وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتم أتمم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص. 
ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين؟. 


- أعلم الناس بالجلال والجرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وولاه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قضاء اليمن» كما في الحديث الذي معنا. توفي سنة ١ه‏ "أسد الغابة 4/ 31/5*» حلية الأولياء /١‏ /57". 

١‏ يشير إلى حديث معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ 
" قال: أقضى بكتاب الله. قال: "فإن لم تحجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "فإن 
لم تحد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد 


لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله". 


أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمذي في كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضى 


كيف يقضيء وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل" وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء 
والدعاوي والبينات» باب آداب القضاء والقاضي كيف يقضي. 
والحديث وإن كان في سنده مقالء إلا أن المحققين من العلماء حكموا بقبوله والعمل به. قال عنه إمام الحرمين» كما نقله 
ابن حجر في تلخيص الحبير "4/ "١87‏ "إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته؛ لا يتطرق إليه التأويل". 
وقال الغزاليي: "تلقته الأمة بالقبول: ولم يظهر أحد فيه طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا" كما قواه ابن عبد البر» وابن تيمية 
وابن القيم والذهبي وابن كثير. 
انظر: المستصفى "7/ 54 5" والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
ان 

"حمصء والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي١.‏ 
ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. 


قلنا: قد رواه عبادة بن نسي ” عن عبد الرحمن بن غنم" عن معاذ. 


,لدت عقوا كيه مسلا 


"٠.4/١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
"1/7/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ 


ه/ 


- أهل حمص من أصحاب معاذء» وروى عنه أبو عوف: محمد بن عبيد الله الثقفي» ولا يعرف إلا بمذاء مات بعد المائة. 
قال البخاري: لا يصح ولا يعرف وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاءء وقال ابن عدي: هو معروف بمذا 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تمذيب التهذيب "؟/ »"١57‏ خلاصة تذهيب تحذيب الكمال ."١/885 /١"‏ 
١‏ هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذيء أبو عيسىء من أئمة الحديث وحفاظه» صاحب الجامع الكبير في 
الحديث. توفي سنة "1/9١ه".‏ انظر: وفيات الأعيان /١"‏ 585 "2 تذكرة الحفاظ "؟/ 588". 

؟ هو: عبادة بن نسي» أبو عمرو الشامي» قاضي طبرية» روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهماء وروى عنه برد 
بن سنانء والمغيرة بن زياد» ثقة» توفي سنة "/١١ه".‏ 

انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 59565" تحذيب التهذيب "ه/ ."١١1‏ 

هو: عبد الرحمن بن غنم الأشعري» اختلف في صحبته. روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن عمر وعثمان 
وعلي» وعن غيرهم من الصحابة» رضي الله عنهم جميعا. كما روى عنه ابنه محمد ومكحول الشامي» ورجاء بن حيوة» 
وعبادة بن نسي وغيرهم. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة» كما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. توفي سنة 
"/لاه". انظر: تقريب التهذيب /١"‏ 59154""» تحذيب التهذيب "5/ ."55٠.‏ 


4 قال اللتطينب البغدادي فى كنايهه "الققيه والمتفقه" /١"‏ هيراك 8؟"؛ "إن قول كب" 07 


- الحارث بن عمرو "عن أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرة الحديث,» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده. 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ وهذا إسناد متصلء ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وف البحر: "هو الطهور ماؤه؛ 
الحل ميتته" وإِن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لماء فكذلك حديث معاذى لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له". 

وقال إمام الحرمين في البرهان "7/ 177": "وهو مدون في الصحاح؛ متفق على صحتة» ولا يتطرق إليه التأويل". 

وقال الغزالي في المستصفى "؟/ 4 ه؟": "تلقته الأمة بالقبول, ولم يظهر فيه أحد طعناء فلا يقدح فيه كونه مرسلا". 

كما قواه ابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والذهبي وابن كثير. انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر "ص717-١7"‏ بتعليق الأستاذ حمدي السلفي. 

وقال القاضي أبو يعلى في العدة "4/ 915؟5١":‏ "فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد» فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة 
التي هي أصل. 


١17١/7 روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


1م 


قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد احتج به المخالف في الإجماع, فكان هذا أولى. 
وجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد» مثل: تحليل وتحريم» وإيجاب وإسقاط. وتصحيح 
وإبطال» وإقامة حق وحدء بضرب وقطع وقتل» واستباحة الفروج» وما أشبه ذلكء كان يثبت القياس به أولى؛ لأن القياس 
طريق لهذه الأحكام» وهي المقصودة دون الطريق". 
وقال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة -." )1١(‏ 

"وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة» وغيرهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر". 
هذا لفظ رواية عمرو. أخرجه مسلم١.‏ 
در حك قا 
وهو صريح في: أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 
فإن قيل: المراد به: أنه أخطأ مطلوبه» دون ما كلفه. كخطأ الحاكم» رد المال إلى مستحقيه؟» مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 
نص» أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط» كأروش الجنايات» وقدر كفاية القريب؛ فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم 
يكلف المجتهد طلبها؟. 
قلنا: 


فإذا سلم هذا: ارتفع النزاع» فإننا لا نقول: إن المجتهد يكلف إصابة الحكم, وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف 
امجتهد طلبه» فإن اجتهد فأصابه فله أجران» وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده, 


١‏ في كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ والبخاري: كتاب الاعتصام: باب أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب 
وأخطأء وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ. 
عبارة الغزاليي في المستصفى "4/ 75": "فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ ذلكء فيكون مخطئا فيما 
طلبه. مصيبا فيما هو حكم الله -- تعالى - عليه". 
ولق الأصيل "طلبه" والمقيك هن لعفت "وار واوالن 1 (0) 

"مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور وارتضى الجويني من العبارة أن يقال لا 
يفيد [العلم] ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ 
ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع إذا صح واختاره جماعة من أصحابنا. 


١71/7 روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
655/75 (؟) روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ 


/1/ 


قال والد شيخنا ونصره القاضي في الكفاية وقال شيخنا وهو الذي ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد وتأول القاضي كلامه 
على أن القطع قد يحصل استدلالا بأمور انضمت إليه من تلقى الأمة له بالقبول أو دعوى المخبر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سمعه منه في حضرته فيسكت ولا ينكر عليه أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك 
وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم الظاهر دون 
المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام إبراهيم خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم الضروري إذا قارنته أمارة وكذلك 
قال بعض أهل الحديث منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه وأثبت أبو إسحاق الاسفرائيني 
فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد ماه المستفيض وزعم أنه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وأنكر عليه 
الجويني ذلك وحكي عن الأستاذ أبي بكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه وأنه في بعض مصنفاته. 

وقال إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل بالظاهر وإن قبلوه | ١قولا‏ وقطعا حكم به وقال ابن الباقلاى لا 
يحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول 


ايوق هقيء المقوكيق مناقط مع انهو كامس فق تنو 01 
"قولا وقطعا] ١‏ لأن تصحيح الأئمة للخبر يحرى على حكم الظاهر فقيل له لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق 
ماذا تقول؟ فال مجيبا لا يتصور ذلك. 


[والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أو عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره 


عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلية] واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به هل يدل على علمهم بصحته 
قبل العمل به على قولين أحدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلى الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل 
به الجمهور وقال عيسى بن أبان ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته وخالفه الأكثرون بناء على الاعتداد بخلاف الواحد 
والإثنين [وذكره أبو الحسن البستى من الحنفية في كتاب اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير 
الفقيه بل يقدم القياس على روايته] وفى كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني قال عيسى ابن أبان ان كان راوي 
الخبر متيقظا ترك القياس لأجله وإن لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح ومن الناس من قال القياس أولى بالمصير إليه 
واليه صار جماعة من أصحاب مالك وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبر قال 
وكل هذه الأقوال عندنا باطلة. 

قال الأثرم في كتاب معانى الحديث الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد بريء منها وبرئت 
منه وقال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت 
الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال شيخنا نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني 


من العدة وذكر أنه نقله من كتاب بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد؟ وقال أيضا قال أحمد 


١ ؟‎ ١ المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 


.١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ ١ 
6 اضر ف بي‎ 5 5 : 

"تاركه لكونه عندهم من الحجج العلمية كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع لكن الإجماع لما اعتقدوا أنه لا يكون 
خطأ فى نفس الأمر كان تكفير مخالفه أقوى من تكفير مخالف الخبر الصحيح فهم يقولون امكان كذبه أو خطته ليس مثل 
امكان خطأ أهل الإجماع ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده الصحابة اعتقادا لغلط الناقل أو 
كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا فإن هذا لا يكفر ولا يفسق وإن لم يكن اعتقاده مطابقا 
فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التى هى صحيحة عند أهل الحديث. 
وجما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قباء 


عن القبلة التي كانوا يعلموتما ضرورة من دين الرسول بخبر واحد١‏ وكذلك في اراقة الخمر وغير كذلك وإذا قيل الخبر هناك 
أفادهم العلم بقرائن اختفت به قيل فقد سلمتم المسألة فإن النزاع ليس في مجرد خبر الواحد بل في أنه [قد] ؟ يفيد العلم 
والباجي مع تغليظه على من أعدى حصول العلم به جوز النسخ به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال القاضي في مقدمة المجرد خبر الواحد يوجب العلم إذا صح منده ولم تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا 
يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه” بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير. 

وقال القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع على القياس إنما لم يفسق مخالفه إذا لم يتأيد بالاجماع عليه فأما إذا تأيد 


بالاجماع عليه قوى بالمصير إليه فيفسق جاحده 


١‏ يا "بخبر الواحد". 
؟ حرف "قد" ساقط من .١‏ 
؟ في ١‏ "وإن لم تتلقاه" وليس على مستقيم العربية.." (5) 
"مسألة ١‏ قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده 
وإن لم يظهر نص قاطع في الرد لأن العمل بخبر الواحد مستنده الإجماع القطعي فإذا لم يوجد القطع أدى إلى العمل بالخبر 
بدون قاطع وهذا محال. 
وقال الجوينى لا يقطع برده بل يجرى ١‏ فيه كل مجتهد على موجب اجتهاده وهذا أصح. 
[شيخنا] فصل: 
مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات قال القاضي في مقدمة المجرد وخر الواحد 


” 4١ المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 
١ (؟) المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/7:‎ 


يوجب العلم إذا صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول به وأنه يوجب العلم وإِن لم تتلقه 
بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير. 

[شيخنا] فصل: 

قال ابن عقيل أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه وللتأويل فيها مجال لكن يبعد عن اللغة حتى يكون كأنه لغزم 
هل يجب ردها رأسا أم يجب قبولها ويكلف العلماء تأويلها اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب فقوم قالوا 
بظاهرها وضعفه بأن ظاهرها يعطى الأعضاء والانتقالات وحمل الأعراض 


١‏ في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله". 
؟ في ١‏ "بل يجري فيه كل ججعهد. -- إل . 
فس لاني 00 
"في نقطة الماء ونحوهاء فإن القصد إليها نادر» ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقا في هذا القسم من غير 
تفصيل )١(‏ . 
احتج الشيخ سيف الدين الآمدي (؟) في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى* بقيت خمسا (؟) . 
ويرد عليه: أنما خبر واحد فلا تفيد القطع, والمسألة قطعية (5) . ولأنه نسخ قبل الإنزال (5) » [وقبل الإنزال] (5) لا 
يتقرر (1) علينا (4) حكم (3) » فليس من صورة النزاع. 


حك الخ لا إل يدن 
ص: والنسخ لا إلى بدل )٠١(‏ 
خلافا 


)١(‏ انظر مزيدا من توضيح مذهب المعتزلة كما استخرجه المصنف من مقتضى قاعدتهم في التحسين والتقبيح في: رفع 
النقاب القسم ” / 9". 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ” / 21٠١‏ ذكر هذا الاحتجاج أيضا في: التمهيد لأبي الخطاب ” / 257٠‏ تيسير التحرير 
ااا 

(؟) حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم من رواية البخاري (849) ومسلم (99؟) » 
(57؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(:) أماكون الخبر آحادا فقد قال علاء الدين البخاري: ((الحديث ثابت مشهور» قد تلقته الأمة بالقبول وهو في معنى 
التواتر» فلا وجه إلى إنكاره)) . كشف الأسرار للبخاري ” / 7". وعده السيوطي والكتاني من الأحاديث المتواترة. انظر: 


١ المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/:‎ )١( 


قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص 2777 نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني ص .77١ 27١59‏ 
ثم إن المسألة ظنية اجتهادية والتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائز وفاقا. انظر: نحاية الوصول للهندي 5 / 77/07. 
(5) فيه نظرء بل بعد الإنزال» لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في السماءء ولا عبرة ف الإنزال إلى الأرض. انظر: 
رفع النقاب القسم ؟ / 599. 

(5) في ق: ((وحيهذ)) . 

(0) في ن: ((يتعذر)) وهو تحريف. 

() في ق: ((عليها)) وربما كان عود الضمير على: المسألة. 

(9) لا يشترط في بلوغ الأمر أن يعم جميع المكلفين» بل يكفي علم بعضهم. وقد علمه سيد الأمة وإمام المكلفين صلى الله 
عليه وسلم. انظر: شرح الكوكب المنير * / »57١‏ والتقرير والتحبير 37 / 543. 

)٠١(‏ البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. ويقولون: بدلت الشيء؛ إذا غيرته وإِن لم تأت له 

ببدل. معجم المقاييس في اللغة لابن فارس مادة " بدل ". 


وي الاصطلاح له معنيان» أحدهما عام» والآخر خاص. أما العام فهو: رد الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان 
الإباحة الأصلية. مثاله: نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإباحة أو الاستحباب. 
والمعنى الخاص هو: قصر البدل على شرع حكم جديد ليحل محل الحكم المنسوخ. مثاله: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. 
ولكون البدل يرد على المعنيين السابقين وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ. انظر: شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب ” / 2١97‏ تيسير التحرير * / »١5177‏ النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص 7017.." 
00 

"أو آخران من غيركم  )١(‏ » فالجمهور يقولون من غير تلك القبيلة» وأبو حنيفة يقول من غير دينكم والمسألة 
مستقصاة في الفقه والخلاف (؟) . 
نيه 
وأما المبتدعة فقد قبل البخاري (7) وغيره روايتهم كعمرو بن عبيد (4) 
وغيره من المعتزلة 


)١(‏ الآية ٠١‏ من المائدة» وأوها: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ... # . 
(؟) أخطأ المصنف في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفرء 


5/4/١ جزء من شرح تنقيح الفصول ف علم الأصول - رسالة ماجستير القراقي‎ )١( 
5 


وأصاب في حكاية خلافه مع الجمهور في مسألة شهادة بعضهم على بعض. أما المسألة الأولى» فالخلاف فيها مع الإمام 
أحمدء فقد أجازها وقال به بعض الصحابة والتابعين. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (4/7١؟)‏ » كشاف 
القناع للبهوقٍ (5 / 57/8) . ومما يدل على أنه ليس مذهبا للأحناف ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (؟/5117) 
باتتساخ حكم شهادة غير المسلم على المسلم الوارد في قوله تعالى: «9أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١٠١5‏ بآية 
#إواستشهدوا شهيدين من رجالكم..4 [البقرة: 87؟] ..وأما المسألة الأخرى, فقال المرغيناني "وتقبل شهاد أهل الذمة 
بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم" شرح فتح القدير لابن الهمام 2550/17 وانظر الخلاف في المسألتين في: المبسوط 
للسرخسي 2١57/1١‏ بدائع الصنائع للكاساني 9 / 58» الذخيرة للقرافي 2574/١١‏ وقد عزا القرافي في ذخيرته المسألة 
الأولى للإمام أحمد والثانية لأبي حنيفة» المغني لابن قدامة ١1٠١ / ١5‏ 2107 الحاوي للماوردي »٠١5 / ١1‏ إيثار 
الإنصاف ف آثار الخلاف لسبط ابن الجوزني ص ١‏ 2*4 جامع البيان للطبري مجلده / جزء ا / .١ 5٠١‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم» نسبة إلى قبيلة جعفي بن سعدء إمام الحفاظء صاحب "الجامع 
الصحيح المسند ... " الذي تلقته الأمة بالقبول, وله: الأدب المفرد (ط) » التاريخ الكبير (ط) وغيرهما توفي عام 55" 
ه له ترجمة حافلة في: هداية الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء وانظر: وفيات الأعيان 4 / 2١88‏ تذكرة الحفاظ 
؟إدده. 

أما قبول البخاري رواية بعض المبتدعة» فهذا واقع لا شك فيه لكن يجمعهم الصدق والضبط والاتقان. وقد توسع الحافظ 
ابن حجر ف الجواب عن كل راو تكلم فيه وهو من رجال البخاري. انظر: هدي الساري ص (557) » البدعة وأثرها في 
الدراية والرواية للشيخ عائض القرني ص .١8١‏ 

(4) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم» البصري. تلميذ الحسن البصري وصاحب واصل بن عطاء. 
قال ابن حجر فيه "المعتزلي المشهور» كان داعية إلى بدعته" تقريب التهذيب ص (710) » عرف بالزهد والعبادة» له 
مقالات شنيعة. روى عن الحسن وأبي العالية وأبي قلابة» وروي عنه الأعمش والحمادان وابن عيينة وغيرهم. قال أبو حاتم 
فيه: متروك الحديث. وقيل عنه: يكذب في الحديث, وقال النسائي عنه: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.. إلى آخر ما قيل 
فيه. ت عام 47 ١ه‏ انظر: طبقات المعتزلة صه ”؛ تمذيب الكمال للمزي 2١77/7‏ سير أعلام النبلاء 5/5 .٠١‏ 


تنبيه: لم يرو البخاري أي حديث عن عمرو بن عبيد» ول يذكره ابن حجر ف هدي الساري ص (7ه) في سياق أسماء 
من طعن فيه من رجال البخاري» ولا ذكره السيوطي في تدريب الراوي )”88/١(‏ في سرد أسماء من رمي ببدعة ممن أخرج 
هم البخاري ومسلم» ولا جاء ذكرة قُ: رجال الصحيحين للباجي» فلعل المصنف أراد غير البخاري من روى لعمرو بن 


عبيدك» وم أجد أحدا قبل روايته وقد جرحوه. " 00 


575/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي‎ )١( 
55 


"الثاني: الآحاد. وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. وعن أحمد - رحمه الله - في حصول العلم به» قولان: 
الأظهر: لا. وهو قول الأكثرين. 
والثاني: نعم. وهو قول جماعة من المحدثين. وقيل: محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من 
طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول, كأخبار الشيخين: الصديق» والفاروق» رضي الله عنهماء ونحوهما. 
قوله: «الثاني» , أي: القسم الثاني من قسمي الخبر: «الآحاد» . 
قوله: «وهو: ما عدم شروط التواتر أو بعضها» , هذا تعريف لخبر الواحد» أي: هو ما فقدت فيه شروط التواتر» بأن كان 
إخبارا عن غير محسوسء أو رواية ممن يجوز الكذب عليه عادة ؛ لكونه واحدا في الحقيقة» أو جماعة لا يمتنع تواطؤهم على 
الكذب عادة؛» أو كانوا تمن يستحيل منهم الكذب عادة؛ لكن في بعض طبقاته دون البعض. 
والآحاد في الحقيقة جمع واحد, وإنما قيل للخبر: آحاد ؛ لأنه رواية الآحاد ؛ فهو إما من باب حذف المضافء أو من باب 


تسمية الأثر باسم المؤثر مجازا ؛ لأن الرواية أثر الراوي. 
قوله: «وعن أحمد في حصول العلم به» » أي: بخبر الآحاد «قولان: الأظهر» » أي: من القولين» «لا يحصل به العلم» » 
«وهو قول الأكثرين» » قال الشيخ أبو محمد: والمتأخرين من أصحابنا. و «الثاني» يعني: من القولين: «يحصل به العلم» 


» «وهو قول جماعة من المحدثين» » قال الآمدي: وبعض أهل الظاهر.." 00 


قوله: «وقيل: محمول» » أي: وقيل: القول بأن خبر الواحد يفيد العلم «محمول على ما نقله آحاد الأثمة المتفق على 
عدالتهم وثقتهم وإتقانهم» من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول, كأخبار الشيخين» يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ونحوهما ثمن ف عصرهماء وبعدهما. 

قلت: هذا تأويل من بعض العلماء لقول أحمد: إن خبر الواحد يفيد العلم» والذي روي عن أحمد في هذاء أنه قال في أخبار 
الرؤية: يقطع على العلم بما ؛ فحمله بعضهم على عموم خبر الواحد» بشرط أن يكون كما ذكرناء وحمله بعضهم على 
أخبار مخصوصة. كثرت رواتهاء وتلقتها الأمة بالقبول» ودلت القرائن على صدق ناقلها ؛ فيكون إذا من التواتر. 

فحاصل ما في المسألة أن من الناس من نفى حصول العلم بخبر الواحد» ومنهم من أثبته» ثم المثبتون: منهم من طرد ذلك 
في جميع أخبار الآحاد؛ وم يخصه بواحد معين» كبعض أهل الظاهر. ومنهم من خصه بأخبار بعض الآحاد» كالشيخين 
ونحوهماء أو ببعض أخبار الآحاد كأخبار الرؤية» والقدرء والجهة» والشفاعة» ونحوها. واختار الآمدي أنه إنما يفيد العلم مع 


القرافن» له يذوقاء كما سيق 3 50) 


١٠١/7 شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 
٠١4/١ شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 


ينكر ضروريا من الدين كما سبق وقرر ذلك: بأن جريان حكم الإسلام عليه محقق مقطوع به. فلا يرفع بالإجماع المحتمل» 
وبيان احتماله: أن الإجماع مبني على مقدمات محتملة» والمبني على امحتمل محتمل. 

أما المقدمات» فهي ظواهر الكتاب» نحو: «إؤومن يشاقق الرسول» [النساء: ]١١‏ الآية» وأحاديث السنة. 

أما ظواهر الكتاب, فإتما إنما صح التمسك بما بالإجماع» فلو ثبت الإجماع بماء لزم الدور. 


وأما السنة» فليست متواترة تواترا حقيقيا بالاتفاق» وكونه تواترا معنوياء كشجاعة علي» وسخاء حاتم» وبين قوله - عليه 
السلام -: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنء أمتي لا تجتمع على ضلالة ونحوهماء وإن الأول أقوى من الثاني» 
وحيث الأول تواتر ؛ فالثاني ليس بتواتر» فهو آحاد. وقد اختلف الناس في العمل بخبر الواحد على مذاهب مختلفة» وغايته 
أن يكون مستفيضاء والمستفيض لا يفيد العلم الذي يقوى على رفع عصمة الدماء. 

وقوهم: تلقته الأمة بالقبول وهي معصومة» إثبات الإجماع بالإجماع» لأن معنى كون الإجماع حجةء هو كونه صادرا عن 
الأمة المعصومة» وحينئذ يصير تقدير الكلام: أن الإجماع مم هن الآده للعو كني تا 


فكيف يعمل بما في إثبات هذا الأصل العظيم والقاعدة الكلية من قواعد الدين؟ 

الوجه الثاني: أنه لو ثبت» لم يكن فيه دلالة على استعمال القياس؛ لأنه لم يصرح بلفظهء وإنما أتى بلفظ الاجتهاد. فقال: 
أجتهد رأبي» و «المراد» به «تنقيح المناط» كما سبق بيانه. 

قوله: «لأنا نقول» » أي: الجواب عما ذكرتم: 

أما عن الوجه الأول» فلأنا نقول: قد «روي من طريق جيد» » وهو من طريق عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ» فزالت الجهالة عنه» ولو سلمنا أنه لم يرو من غير طريقه ا مجهول؛ لكن غايته أن يكون مرسلاء لكن تلقته الأمة 
بالقبول, فلا يضره الإرسال. 

وأما عن الوجه الثاني: فنقول: لا يصح حمل اجتهاده رأيه على تنقيح المناط من وجهين: 

أحدهما: أن الاجتهاد أعم من تنقيح المناط» فحمله عليه تخصيص يحتاج إلى دليل. 

الثاني: أن تنقيح المناط يستدعي أن يكون هناك نص يتنقح المناط فيه كما ذكر في حديث الأعرابي» ومعاذ - رضي الله 
عنه - أخبر أنه يجتهد فيما ليس فيه نص كتاب ولا سنة. 


واعلم أن هذا جواب قوي متين» فإن ساعده ثبوت الحديث وصحته» نمض بالدلالة وإلا فلا.." (5) 


١ 4١/+ شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 
7/7/9 (؟) شرح مختصر الروضة الطوفي‎ 


"(باب المشهور) (من الأخبار) 
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - المشهور ماكان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم 
على الكذبء وهم القرن الثاني بعد الصحابة - رضي الله عنهم -» ومن بعدهم وأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون فصار 
بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر» وقال عيسى بن 
أبان: إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده. ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح 
عندنا؛ لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى» وهو نسخ 
عندنا وذلك 
لومخلاف السوفسطائية. 
؛ وقولهم لا بد فيه من ترتيب المقدمات قلنا لا يلزم من ترتيبها كون القضية الحاصلة منها نظرية؛ لأن صورة الترتيب أو 
التركيب ممكنة في كل ضروري حتى في أظهر الضروريات كقولنا الشيء إما أن يكون, وإما أن لا يكون بأن يقال الكون, 
وهو الوجود واللا كون» وهو العدم متقابلان والمتقابلان يمتنع إنصاف الشيء الواحد بمما فالشيء إما أن يكونء وإما أن 
لا يكونء وإنما كان كذلك؛ لأن إمكان صورة الترتيب لا يكفي في كون العلم نظريا بل يحتاج مع ذلك إلى العلم بارتباط 
تلك المقدمات بالمطلوب» وأتما الواسطة المفضية إليه» والله أعلم. 


[باب المشهور] 

(باب المشهور من الأخبار هذا الباب لبيان القسم الثاني) 

من أقسام الاتصال» وهو الذي فيه ضرب شبهة صورة لا معنى؛ لأنه لما كان من الآحاد في الأصل كان في الاتصال ضرب 
شبهة صورة» وما تلقته الأمة بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في الدين كان بمنزلة المتواتر. وهو اسم لخبر كان من الآحاد في 
الأصل أي في الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب, وقيل هو ما تلقته العلماء 
بالقبول. والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثالث» ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة فإن عامة أخبار 
الآحاد اشتهرت في هذه القرون» ولا تسمى مشهورة فلا يجوز بما الزيادة على الكتاب مثل خبر الفاتحة والتسمية في الوضوء 


وغيرهما. ويسمى هذا القسم مشهوراء ومستفيضا من شهر يشهر شهرا وشهرة فاشتهر أي وضح. ومنه شهر سيفه إذا سله. 


واستفاض الخبر أي شاع وخبر مستفيض أي منتشر بين الناس. 

وأما حكمه فقد اختلف فيه فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن. وذهب أبو 
بكر الجصاص وجماعة من أصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة» وإليه 
ذهب بعض أصحاب الشافعي فقد ذكر في القواطع: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه مثل خبر عبد 
البحمن بن عوف في أخذ الجزية وخبر أبو هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وخبر حمل بن مالك في الجنين» وما 
أشبه هذه الأخبار. وذهب عيسى بن أبان من أصحابنا إلى أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين فكان دون المتواتر» وفوق 
خبر الواحد حتى جازت الزيادة به على كتاب الله التي هي تعدل النسخ, وإن لم يجز النسخ به مطلقاء وهو اختيار القاضي 


أت 


الإمام أبي زيد والشيخين وعامة المتأخرين. قال أبو اليسر وحاصل الاختلاف راجع إلى الإكفار فعند الفريق الأول يعني من 
أصحابنا يكفر جاحده وعند الفريق الثاني لا يكفر ونص همس الأئمة - رحمه الله - على أن جاحده لا يكفر بالاتفاق» 
وإليه أشير في الميزان أيضا وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام. 

وجه قول الفريق الأول من أصحابنا أن التابعين لما أجمعوا على قبوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأنه لا يتوهم اتفاقهم على 
القبول إلا بجامع جمعهم عليه» وليس ذلك إلا تعيين جانب الصدق في الرواة ولهذا مينا العلم الثابت به استدلاليا لا ضروريا 
إلا أنه لا يكفر جاحده؛ لأن إنكاره وجحوده لا يؤدي إلى تكذيب الرسول - عليه السلام -؛ لأنه لم يسمع من الرسول 


عله البناق على 1 يسوي 10 


"وقد ثبت عن أصحاب رسول الله رواية الحديث ممن ابتلي بذهاب البصرء وقبول رواية النساء والعبد ورجوعهم إلى 
قول عائشة - رضي الله عنها - وقبول النبي - عليه الصلاة والسلام - خبر بريرة وسلمان وغيرهما - والله أعلم - أما المرتبة 
الثانية 
له «تأخذون فلي دينكم من عائشة» وقد كانت - رضي الله عنها - من علماء الصحابة رأيا ورواية وقد صح أيضا 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره أن مولاه أذن له وسلمان - 
رضي الله عنه - حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالأكل ثم أتى بحدية فاعتمد خبره وأكل منه» وكان 
يعتمد خبر بريرة قبل أن تعتق وبعد عتقها وكثير من الموالي نقلوا أخبارا وتلقته الأمة بالقبول من غير تفحص عن التاريخ 
مثل نافع وسالم وعبد الله بن جبير ومحمد بن جبير فدل أن الأعمى والمملوك والأنثى في ذلك كالبصير والحر والذكر» ثم 
امحدود في القذف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ليس بمقبول الرواية؛ لأنه محكوم بكذبه بالنص قال الله تعالى 
«إفأولئك عند الله هم الكاذبون [النور: ]١‏ . 
وا محكوم بالكذب فيما يرجع إلى التعاطي لا يكون عدلا مطلقا ومن شرط كون الخبر حجة العدالة مطلقة وفي ظاهر المذهب 
روايته بعد التوبة مقبولة فإن أبا بكرة مقبول الخبر ولى يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم 
قبله بخلاف الشهادة فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص ورواية الخبر ليس في معنى الشهادة ثم التائب من 
أسباب الفسق والكذب تقبل روايته إلا التائب من الكذب معتمدا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا 
تقبل روايته أبداء وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي 
شيخ البخاري وذكر أبو بكر الصيرقٍ في شرحه لرسالة الشافعي أن كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه 
عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة وذكر 


أبو المظفر السمعاني أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وكذا ذكر أبو عمرو في كتاب معرفة 
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ود 


أنواع علم الحديثء قوله وأما المرتبة الثانية أي من الأقسام الأربعة المذكورة في أول باب أقسام السنة باب بيان قسم الانقطاع 
واللتواد ل رت «العاطيق وستلوانه ضلن :طينةا كيان والدا و0 

"(باب بيان قسم) (الانتقطاع) 
وهو نوعان ظاهر وباطن أما الظاهر فالمرسل من الأخبار وذلك أربعة أنواع ما أرسله الصحابي والثاني ما أرسله القرن الثاني 
والثالث ما أرسله العدل في كل عصر والرابع ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر أما القسم الأول فمقبول بالإجماع 
وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال 
قال رسول الله - عليه السلام - كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل الإرسال؛ لأن من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه إلا على 


سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره. 


؛ وأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندناء وهو فوق المسند كذلك ذكره عيسى بن أبان» وقال الشافعي - رحمه الله 
- لا يقبل المرسل إلا أن يثبت اتصاله من وجه آخر 
لب إباب بيان قسم الانقطاع وهو نوعان] [الإنقطاع الظاهر وهو أربعة أنواع] [ما أرسله الصحابي] 


(باب بيان قسم الانقطاع) الإرسال خلاف التقييد لغة» وكأن هذا النوع الذي نحن بصدده مي مرسلا لعدم تقيده بذكر 
الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه وهو في اصطلاح المحدثين أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول - عليه 
السلام - فيقول قال رسول الله - عليه السلام - كذا كما كان يفعله سعيد بن المسيب ومكحول الدمشقي وإبراهيم 
النخعي والحسن البصري وغيرهم. فإن ترك الراوي واسطة بين الراويين مثل أن يقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة 
فهذا يسمى منقطعا عندهم. هذا إذا كان المتروك واسطة واحدة فإن كان أكثر من واحدة فهو المسمى بالمعضل عندهم. 
قال أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علم الحديث المعضل لقب لنوع 
خاص من المنقطع؛ وهو الذي سقط عن إسناده اثنان فصاعدا وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضادء 
وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قوهم أمر عضيل أي مستغلق شديد ولا التفات في ذلك 
إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى» والكل يسمى إرسالا عند الفقهاء والأصوليين وتقسيمه ما ذكر 
في الكتاب فالقسم الأول» وهو مرسل الصحابة مقبول بالإجماع؛ فإنه حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه خص مراسيل 
الصحابة بالقبول» وحكي عنه أيضا أنه قال: إذا قال الصحابي قال النبي - عليه السلام - كذا وكذا قبلت إلا إن أعلم أنه 
أرسله, كذا في المعتمد. 


[إرسال القرن الثاني والغالث] 


وأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندناء وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين» 
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وعند أهل الظاهر وجماعة من أئمة الحديث لا يقبل المرسل أصلاء وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يقبل إلا إذا اقترن به 
ما يتقوى به فحينئذ يقبل وذلك بأن يتأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة أو غيرها قياس أو قول صحابي أو تلقته الأمة 
ِلعَإَِ أو عرف من حال الوجل انها للا يزوس كين شاه عن نيال 0/01 

"فكان ذلك بعد العقد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أصل هذه الأمة فصح النسخ بعد وجود عقده ولم يكن ثمة 
تمكن من الفعل 
لوالشمس بطهارة ثم عند الزوال تمى عن أدائهما عند الغروب بطهارة كان الأمر والنهي متناولا فعلا واحدا على وجه 
واحد في وقت واحد وقد صدر عن مكلف واحد إلى مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله 
دليل على البداء والغلط؛ لأنه إنما ينهى عما أمر بفعله إذا ظهر له من حال المأمور ما لم يكن معلوما له حين أمر به لعلمنا 
أنه بالأمر إنما طلب من المأمور اتحاد الفعل بعد التمكن منه لا قبله إذ التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع, والبداء على 
الله تعالى لا يجوز قالوا ولا معنى لقولكم إن صحة الأمر مبنية على الإفادة وقد أفاد اعتقاد الوجوب والعزيمة على الفعل 
فيجوز نسخه ولا يلزم منه بداء؛ لأن المسألة مصورة فيما إذا كان النهي تناول عين المأمور به والأمر تناول الفعل فلو جوزنا 
نسخه قبل وقت الفعل لم يبق للأمر فائدة فيما وضع الأمر له فأما اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فليس الأمر بموضوع 
هما فلا يدل الأمر عليهما بطريق الحقيقة ولا بطريق امجاز أيضا؛ لأن قوله: افعلوا لا يصلح عبارة عن اعزموا واعتقدوا بوجه 
فثبت أن الأمر أمر بالفعل لا غير فكان النسخ قبل وقت الفعل مؤديا إلى سقوط الفائدة عن الأمر وإلى البداء والحجة 
لعامة العلماء السنة» والدليل المعقول أما السنة كما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج 
ثم نسخ ما زاد على الخمس» وكان ذلك نسخا قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه فدل وقوعه على 
الجواز وزيادة. 
فإن قيل هذا خبر غير ثابت والمعتزلة ينكرون المعراج أصلا ومن أقر به منهم ومن غيرهم يقولون لم يرو في حديث المعراج 
ذكر نسخ خمسين صلاة بخمس صلوات وذلك شيء زاده القصاص فيه كما زادوا غيره والدليل عليه أنه لا بد فيه من 
التمكن من الاعتقاد وكان الأمر بخمسين صلاة على ما زعمتم للأمة لا للنبي - عليه السلام - خاصة وم يوجد التمكن 
من الاعتقاد للأمة؛ لأنه لا يتصور قبل العلم ولئن سلمنا أنه ثابت فهو مخالف للدليل العقلي الذي بينا ومن شرط قبول 
الخبر أن لا يخالف الدليل العقلي ولئن سلمنا أنه ليس بمخالف له فلا نسلم أن ذلك كان فرضا بطريق العزم بل فوض ذلك 


إلى رأي رسوله ومشيئته» فإذا اختار الخمس تقرر الفرض قلنا الحديث ثابت مشهور تلقته الأمة بالقبول وهو في معنى 
التواتر فلا وجه إلى إنكاره وأهل النقل وناقدوا الحديث كما رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة ونسخها بخمس 
وذلك مذكور في الصحيحين وغيرهما من كتب الأحاديث فوجب قبوله كما وجب قبول أصل المعراج ولم يجز القول بكونه 
من زيادات القصاص قال عبد القاهر البغدادي وليس إنكار القدرية المعراج إلا كإنكارهم خبر الرؤية والقدر وأخبار الشفاعة 
وعذاب القبر والحوض والميزان والخبر صحيح لا يرد بطعن مخالفة من أهل الأهواء كما لم يرد خبر المسح على الخفين بطعن 
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الروافض والخوارج فيه وكما لم يرد خبر الرجم بإنكار الخوارج الرجم وهو ليس بمخالف للدليل العقلي على ما نبينه. 
وقوطم لم يوجد التمكن من الاعتقاد في حق الأمة فاسد؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الأصل لهذه الأمة 
وقد كماع عقن القلب عل كلك قال نالفي رخ دك زيرف الحعياء أن المعلى ال 0 

"وأما السنة فأكثر من أن يحصى من ذلك ما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث معاذا إلى اليمن 
قال: بم تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. 
قال: فإن لم تحجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله. قال: فإن لم تحد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أجتهد 
برأبي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله» وهذا نص صحيح 
لوكذلك ومثله تنكير الحياة في قوله عز ذكره #إولتجدنحم أحرص الناس على حياة» [البقرة: 15] ؛ فإن الحرص لما 
يكن متعلقا بالحياة على الإطلاق بل بما في بعض الأحوال وهي الحياة في المستقبل إذ الحرص لا يكون على الحياة الماضية 
والراهبة حسن التدكير. 
ولأن الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لا يكون في حق الكل؛ فإن كثيرا من الناس قد لا يكون لهم عدو يقصد قتلهم 
حتى يمنعه خوف القصاص عنه فيحصل لم الحياة بالارتداع بل يكون في حق البعض ولما دخل الخصوص في هذه القضية 
وجب تنكير لفظ الحياة كما وجب تنكير لفظ الشفاء في قوله عز وجل للإيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس» [النحل: 59] حيث لم يكن شفاء للجميع ليصح التعريف وهذا لا يعقل إلا بالتأمل أي كون القصاص حياة لا 
يدرك إلا بالتأمل واستعمال الرأي فعرفنا أن استعمال الرأي لاستخراج معان النصوص أمر سائغ في الشرع والقياس ليس إلا 
استعمال الرأي لاستخراج معنى النص فيكون مشروعا. 
قال القاضي الإمام في التقويم والله تعالى يقول #ؤولكم في القصاص حياة» [البقرة: ]١175‏ » وفيه هلاك حسا وإنما الحياة 
في الاعتبار عن قتل فقتل لينزجر عن القتل ابتداء فلا يقتل جزاء وهذا ضرب من الرأي» فإن قال الخصم: أنا لا أنكر 
استعمال الرأي لمثل هذا المعنى إذ لا بد من فهم معنى الكلام لغة واستعاراته وإشاراته وذلك لا يتأتى إلا به إنما الكلام في 
استعماله لإثبات الحكم الشرعي في محل غير منصوص عليه ولا دلالة للآية على جوازه فيه» فالجواب عنه هو الجواب عن 
السؤال المذكور في الكتاب كما سيجيء بيانه. 
-١‏ 
قوله (وأما السنة فأكثر من أن يحصى) واحتج مثبتو القياس أيضا بما ثبت بالتواتر المعنوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وإليه أشير بقوله فأكثر من أن تحصى ما يدل على شرعية القياس ووجوب العمل به مثل حديث معاذ - رضي الله عنه 
-؛ فإنه لما قال: أجتهد برأبي؛ ضرب على صدره. 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. فلم ينكر عليه في قوله: أجتهد برأبي» بل مدحه وحمد الله على ذلك فدل 
على جواز العمل بالقياس عند عدم النص وأمر به أبا موسى - رضي الله عنه - حين وجهه إلى اليمن فقال: اقض بكتاب 
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الله فإن لم تحد فبسنة رسول الله فإن لم تحد فاجتهد رأيك» وقال لعمرو بن العاص اقض ما بين هذين فقال على ماذا أقضي 


فقال: على أنك إن اجتهدت فأصبت لك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة وقوله وهذا نص صحيح إشارة 


إلى الجواب عما قيل لا يصح التمسك بخبر معاذ؛ فإنه خبر مرسل فلا يكون حجة عند أصحاب الشافعي وخبر غريب 
فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة عند أصحاب أبي حنيفة فكان الإجماع من الفريقين منعقدا على سقوط الاحتجاج؛ 
فقال هذا نص صحيح ليس بمرسل ولا غريب؛ فإن أئمة الحديث أسندوه في كتبهم وتلقوه بالقبول فيصح الاحتجاج به. 
قال الغزاللي - رحمه الله -: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا وما كان كذلك لا يقدح فيه 
كونه مرسلا بل لا يحب البحث عن إسناده» وهو كقوله - عليه السلام - «لا وصية لوارث» «ولا تنكح المرأة على 
عمتها» «ولا يتوارث أهل ملتين شتى» وغير ذلك ما عملت به الأمة كافة وذكر غيره أن مثبتي القياس أبدا كانوا يتمسكون 
به في إثبات." (1) 

"ولم يذكر لنا خلافاء وقاله المعتزلة )١(‏ وغيرهم. 
وذكر بعض أصحابنا (؟): إفادته للعلم -إن تلقته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من 
المالكية فيما ذكره عبد الوهاب» والحنفية فيما أظن» والشافعية وأصحابناء وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته 
قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (”) والتمهيد (4)» قالا: لا يجمعون إلا بعد القطع بصحتهء ولأنه ثبت بذلك 
صحته . 
وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (5) والآمدي (17): لا يفيده فيما تلقته» وقاله بعض أصحابنا (8): وضعف في الواضح 
غيره» وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (9). 
)١(‏ انظر: المعتمد/ ههه. 
(؟) انظر: المسودة/ 151١‏ ؟. 
(؟) انظر: العدة/ .5٠٠‏ 
(4) انظر» التعمهيد / 118 
(5) انظر: البرهان/ 86 ه. والمسودة/ 14٠‏ 5. 
(5) انظر: الوصول لابن برهان/ 77]. 
(0) انظر: الإحكام للآمدي ؟/ .4١‏ 
(8) كاين الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير ؟/ 91. 
(9) قال في الواضح :١55 /١‏ وتثبت بخبر التواتر الأصولء ولا تثبت بخبر الواحد إلا الأحكام» وقد قال بعض أصحابنا: 
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إذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في 
الراوي أو -." )١7‏ 

"ووجه الثالث :)١(‏ عصمة الإجماع عن الخطأ. 
رد: (؟) عملوا بالظاهر وبما لزمهم, ولا يلزم العلم» والخطأ ترك ما لزمهم. 
وفيه نظر» لا سيما على القول بأنه بعد القطع (؟) بصحته. 
ويلزم الآمدي (5) ما ذكره في الإجماع عن اجتهاد (5). 
ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (5) ولده مع قرائن» وكذا نظائره. لا يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز 
كوا في موت آخر. 
ورد القاضي (17) وأبو الخطاب (8) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (9) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك؛ وقد وقع 
ذلك »)٠١(‏ ولذلك لا يمتنع التشكيك. 


0 ماه عد ب قا 
(0) تهحاية ١1/‏ من (ح). 
(7)ق تسحة ف مامش (ط): القول» 
(:) إذا أنكر إفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم. 
(5) فقد ذكر في الإحكام /١‏ 577: أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم 
على صحة ذلك القياس» وبذلك يخرج عن كونه ظنيا. أ. ه فكذا إذا أجمعوا على حكم خبر الواحد. 
(5) في (ب) و (ظ): يموت. 
(0) انظر: العدة/ .5٠١8‏ 
(8) انظر: التمهيد/ ١١5‏ بء ١١٠‏ ). 
كا ضع وضيخة فق عام زب عرص كعيد مبايعة إرولاية., 
)٠١(‏ انظر: العدة/ ه.و.." (5) 
"ولأحمد: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) .)١(‏ 
واعترض (؟): آحاد, ثم: المراد: لا يثاب عليه. 
وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول فهو كالتواتر» ثم: هذا من مسائل الاجتهاد, فهو كالفروع (7). 
والرد ظاهر فيما تعلق به (4). 


49/7 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح؛ خمس الدين‎ )١( 
495/7 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح؛ خمس الدين‎ )١( 


ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي» والأصل عدم قرينة» وعادة (ه) المحتج بيان الدليل» ولنقلت؛ 
ولأن النهي (7) طلب ترك الفعل» ولا يخلو من حكمة: إما وجوبا (7) أو بحكم الواقع (8)» على اختلاف المذهبين» ثم: 
لو خلا (9) فنادر والحكم 


)١(‏ انظر: المسند 5/ 6 ولفظه: (من غير أمرنا). وأخرجه أبو داود في سننه 0/ ١‏ بلفظ: (من صنع أمرا على غير أمرنا 
فهو رد). 

(؟) تحاية ٠١١‏ ب من (ب). 

() فيكفي فيه الآحاد. 

(5) يعني: في جميع ما يتعلق به» فلا يثاب عليه» ويكون فاسدا. 

(5) يعني: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبينوها؛ لأن عادة امحتج بيان الدليل. 

(5) تهحاية ٠١9‏ من (ح). 

() على مذهب المعتزلة. 

(8) عن مذهب الأشعرية. انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 185. 

(9) عن الحكمة.." (1) 


- "مخطوط"؛ فقال: "رواه شعبة عن أبي عون هكذا "أي: موصولا", وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصح, قال 
أبو داود "أي: الطيالسي": أكثر ماكان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال مرة: 
عن معاذ" .|١‏ ه. 

وقال الترمذي في الحديث: "ليس إسناده عندي بمتصل"» قال ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" :"١١/ /١"‏ "وكأنه نفى 
الاتصال باعتبار الإبحام الذي في بعض رواته» وهو أحد القولين في حكم المبهم". 

وأعل العراقي الحديث في "تخريج أحاديث البيضاوي" بعلل ثلاث: الأولى الإرسال هذاء الثانية جهالة أصحاب معاذء الثالثة 
جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأحماء من ضعف الحديث: 

ضعف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة الحديث, على رأسهم أميرهم الإمام البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطبي» 
والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني -بالراء المهملة وليس بالمعجمة» ذاك الجوزجاني صاحب "أحوال الرجال"- وابن 


77/7 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح؛ خمس الدين‎ )١( 


حزم» والعراقي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين» واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 


مسرد بأسماء من صحح الحديث: 


صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي", والخطيب البغدادي, وابن قيم الجوزية» 
وغيرهم من المتأخرين. 
ملحظ من صححه ومن ضعفه: 
نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه وتناسوا الإرسال وجهالة الحارث بن عمروء أما من 
ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة -على ما بيناه- وهما علتا الإرسال وجهالة الحارثء كالحافظ ابن كثير في "تخريج 
أحاديث منتهى ابن الحاجب"» وبعضهم زاد علة غير قادحة -على ما حققناه- وهي جهالة أصحاب معاذ» ونحا بعضهم 
منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه وأنه لا يوجد له إسناد قائم: "لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول ثما 
يقوي أمره"؛ كما فعل عبد الله الغماري في "تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه" "ص 2559 وسبقه أبو العباس بن 
القاضي فيما تقل غثة الحافظ في "اله خ 1 ":/ راك وقال الغزالي 2 "ا ال ",م عه "9" "'وهذا حديث تلقته 
الأمة بالقبول: وم رظير ا حدانيه طبن هارا 2" 310) 

"إنه يفيد العلم» وليست متونًا نصوصا في مواردها. 
وثالثها: قطعي السند طني المقن, كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقبيد. 
ورابعها: عكسه؛ كأخبار الآحاد التي متونها نصوص لا تحتمل غير مدلوطاء ولم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم» 
فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه؛ ووراءه ضربان: أحدهما: ما اختلف في متنه: قطعي أو طبي» كالعام الذي لم يبخص» 
فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية» وعندنا 4٠0(‏ ب) بطريق الظهور بأتما ما اختلف 
في سنده» هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر احتف بالقرائن» والذي تلقته الأمة بالقبول: واتفقوا على العمل به. 


باب المنطوق والمفهوم. 

ص: (المنطوق والمفهوم). 

ش: لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربياء يتوقف على معرفة أقسام اللغة . شرع في سردهاء وهي تنقسم باعتبارات. 
فباعتبار المراد من اللفظ إلى: منطوق» ومفهوم. 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات: إلى أمر وتمي. 

وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كوها محصورة» تنقسم إلى: عام» وخاص» ومطلق ومقيد. 

وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى: مجمل ومبين. 


١. 4/4 الموافقات الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 


وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى: ناسخ ومنسوخ. 
وقل أكرها المضفكن غك هذا الرقيب و وله فى نا فيه من المتاسبيةة “ان معو" 127) 

"حمزة لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة المد» ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي» لأنما كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام. 
وهذا خطأء لأن الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحدة من السبع ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالتواتر فكيف تكره؟ . اه. 
وقال بعض المتأخرين: التحقيق أتما متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر 
فإن إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم» وهي نقل الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر. وقد 
يجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها لمصحف الجماعة» وقطعوا بأنما قرآن» وأن ما عداها 
ممنوع من إطلاقه. والقراءة به» قاله القاضي أبو بكر في الانتصار ". وبمذا الطريق حكم ابن الصلاح أن أحاديث الصحيحين 
مقطوع بما وإن رويت بالآحاد, لتلقي الأمة لما بالقبول» وهو قول جمهور الأصوليين» أي: أن خبر الواحد إذا تلقعه الأمة 
بالقبول أفاد القطع؛ وإذا كان كذلك فيما يثبت بالواحد, فما ظنك فيما وجد فيه غالب شروط التواتر أو كلها؟ لكن كلام 
ابن الصلاح هذا قد رده كثير من الناس كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز ": كل فرد فرد منها متواتر» أما المجموع منها فلا حاجة إلى 
البينة على تواتره. 
قال: وقد شاع ذلك على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم. 
قالوا: والقطع بأتما منزلة من عند الله واجب.." (5) 

"قال أبو نصر بن القشيري: هكذا ذكره الإمام» وقد حكيت عن القاضي أنه بين في كتاب التقريب " أن الأمة إذا 
أجمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر فيهم التواطؤ على أن هذا الخبر صدق - كان 
ذلك دليلا على الصدق. قال: فهذا عكس ما حكاه الإمام عنه. وقوله: إنهم لو نطقوا بمذا عن أمر علموه» ذلك كلام لا 
يستند لأنا لا نطالب أهل الإجماع بمستند إجماعهم. وقال: ولعل ما حكاه الإمام فيما إذا تلقعه الأمة بالقبول ولكن م 
يحصل إجماع على تصديق المخبر» فهذا وجه الجمع. اه وهو بعيدء وكلام الإمام يأباه. وجزم القاضي عبد الوهاب في 
الملخص " بصحة ما إذا تلقوه بالقبول» قال: وإِنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بموجب الخبر لأجله. هل يدل ذلك 
على صحته أم لا؟ على قولين. قال: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة» وأنكروا على من عدل عنه» فهل يدل على 
صحته وقيام الحجة به كحديث أبي سعيد وعبادة في الرباء وتحريم المتعة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون حجة بذلك» 


)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع الزركشي » بدر الدين اسم 
(١‏ البحر ا حيط في أصول الفقه الزركشي » بدر الدين د مك 


وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته. قال: فهذا فرع الكلام في خلاف الواحد والاثنين» هل يكون خلافا 


معتدا به؟ والصحيح الاعتداد به وحينئذ يمتنع مع هذا أن لا يدل على صحة الخبر. اع 
الكتابين والحق أنه ليس كذلكء إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهماء وذلك لا يناي أن يكون ما فيهما مظنون 
الصحة, فإن الله تعالى لم يكلفنا القطع. ولذلك يحب الحكم بموجب البينة» وإن ل تفد إلا الظن. 


[مسألة إجماعهم على العمل على وفق الخبر لا يقتضي صحة الخبر] 

| أما إجماعهم على العمل على وفق الخبر» فلا يقتضي صحته فضلا عن القطع به فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به 

النووي في الروضة " في كتاب القضاء. وفي المسألة خلاف سيأتٍ في باب الإجماع إن شاء الله. أما إذا افترقت الأمة شطرين» 

شطر قبلوه» وعملوا بمقتضاه» والشطر الآخر اشتغل بتأويله» فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين؛ كما قاله 

المتدي» وقال: إنه الحق» وظاهر كلدم الشيخ في اللمع " يقفضي أنه يفيك القطع» فإنه 'قال: .ير الواح إذا تلقته الأمة 

بالقبول يقطع بصدقه» سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض. اه. وتبعه ابن السمعاني في القواطع ال 
"[فصل في المستفيض] [تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر] 

[تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر] قيل: إنه والمتواتر بمعنى واحد» وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصيرقٍ والقفال 

الشاشيء كما رأيته في كتابيهما. وقيل: بل المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد» ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن 

الأستاذ أبي إسحاق, وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتاب معيار النظر "» وابن برهان في الأوسط " فقال: 

ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد» وينحط عن عدد التواتر. وجعله الآمدي وابن الحاجب قسما من الآحاد. 

قال الآمدي: وهو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة» وهو المشهور في اصطلاح المحدثين» وقيل: " المستفيض " ما 

تلقته الأمة بالقبول؛ وعن الأستاذ أى إسحاق أنه" (5) 

وذكر الأسفرائيى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة 

مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين وأهل 

النظر يحصل 

وحملة المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول 


ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد 


١١4/5 البحر امحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
١١/5 البحر المحيط ف أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
١١9/5 (؟) البحر امحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ 


مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا 
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل 


على السكوت فهو صادق قطعا للعادة." )١(‏ 


لوحرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته» ورواه أحمد عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت 
منه أمته فهي معتقة عن دبر منه» والطرق كثيرة في هذا المعنى ولذا قال الأصحاب: إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول: وإذ 
قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع أن ابن القطان قال في كتابة: وقد روي 
بإسناد جيد» قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا مصعب بن سعد أبو خيثمة المصيصي: حدثنا 
عبد الله بن عمرو هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال «لما ولدت مارية القبطية إبراهيم قال - 
صلى الله عليه وسلم -: أعتقها ولدها» ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد» وما يدل على صحة حديث 
أعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» فلو 
كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة. 

وعنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه تمى عن التفريق بين الأولاد والأمهات» وف بيعهن تفريق. وإذا ثبت قوله " أعتقها 
إل " وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها. 
وروى الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه 
وسلم - تنمى عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن» يستمتع بحا سيدها ما دام حيا. فإذا مات فهي 
حرة» ثم أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار» وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني 
وأسند تضعيفه عن النسائي وغيره» ولينه هو وقال: يكتب حديثه؛ ثم أخرجه عن أحمد بن عبد الله العنبري: حدثنا معتمر 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه» وأخرجه أيضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر عن عمر موقوفاء قال ابن القطان: هذا حديث عن عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمدء وهو ثقة وهو الذي رفعه. وقال عنه يحبى بن إسحاق وفليح بن 
سليمان عن عمر: لم يتجاوزوه» وكلهم ثقات» وهذا كله عند الدارقطني» وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. 

وأخرج مالك في الموط! عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: " أبما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا 
يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة " وهكذا رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر 
موقوفا. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الرحمن الإفريقي كان غير حجة فقد تقدم ما يعضد رفعه مع ترجيح ابن القطان 
فثبت الرفع بما قلناء ولا شك في ثبوت وقفه على عمر وذكر محمد ف الأصل حديث سعيد بن المسيب قال: «أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين» وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ص/7/ 


به وأمر فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن» فهذا يوجب أحد الأمرين: إما أن ماكان من بيع أمهات الأولاد ف زمنه 
- صلى الله عليه وسلم - لم يكن بعلمه." )١(‏ 

"ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء» فربما تتخذ زناها مكسبة 
وهو من أقبح وجوه الزناء وهذه الجهة مرجحة لقول علي - رضي الله تعالى عنه -: كفى بالنفي فتنة» والحديث منسوخ 
لونشاعا في بيان حكم الزنا ما هو. فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاء إذ يفهم أنه تمام الحكم وليس تمامه 
في الواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان؛ لأنه يوقع في الجهل المركب وذلك في البسيط ولأنه هو المفهوم؛ 
لأنه جعل جزاء للشرط فيفيد أن الواقع هذا فقطء فلو ثبت معه شيء آخر كان شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه في 
الكتاب وهو الزيادة الممنوعة. وأما ما يفيده كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر الواحد إثبات ما ل يوجبه القرآن وذلك لا يمنع 
وإلا بطلت أكثر السنن وأنما ليست نسخا وتسميتها نسخا مجرد اصطلاحء ولذا زيد في عدة المتوق عنها زوجها الإحداد 
على المأمور به في القرآن وهو التربصء» فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح, وذلك أنه ليس المراد من الزيادة إثبات ما لم يثبته 
القران ولم ينفه. 
لا يقول بمذا عاقل فضلا عن عالم» بل تقييد مطلقه على ما عرف من أن الإطلاق مما يراد» وقد دل عليه باللفظ المطلق» 
وباللفظ يفاد المعنى» فأفاد أن الإطلاق مراد وبالتقييد ينتفي حكمه عن بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق. ثم لا شك أن هذا 
نسخ, وبخبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب» وظن المعترض أن الإحداد زيادة غلط؛ لأنه ليس تقييدا للتربص وإلا لو تربصت 


ولم تحد في تربصها حتى انقضت العدة ل تخرج عن العدة) وليس كذلك بل تكون عاصية بترك واجب في العدة» فإنما أثبت 

الحديث واجبا لا أنه قيد مطلق الكتاب. نعم ورد عليه أن هذا الخبر مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به اتفاقاء 

والمصنف - رحمه الله - عدل عن هذه الطريقة فلا يلزمه ذلك إلى ادعاء نسخ هذا الخبر مستأنسا له بنسخ 0ن 
"يؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «ادرءوا الحدود بالشبهات» ثم الشبهة نوعان: شبهة في الفعل وتسمى 


شبهة اشتباه» وشبهة في ا نحل وتسمى شبهة حكمية. 


لولأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى العقل» بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة 
فحيث ذكره صحابي حمل على الرفع. وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على أن «الحدود تدرأ بالشبهات» كفاية» ولذا قال 
بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليه» وأيضا تلقته الأمة بالقبول. وف تتبع المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد علمنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لماعز لعلك قبلت» لعلك لمستء لعلك 
غمزت» كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزناء وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ترك وإلا فلا فائدة. ولم يقل 
لمن اعترف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه «أسرقت ما إخاله 


)١(‏ فتح القدير للكمال ابن امهمام الكمال بن المحمام امم 
)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الحمام ه/؟ع؟ 


سرق» وللغامدية نحو ذلك وكذا قال علي - رضي الله عنه - لشراحة على ما أسلفناه لعله وقع عليك وأنت نائمة» لعله 
استكرهكء لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه» وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا. 
فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شكء ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها 
كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار وبه الثبوت» وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله «ادرءوا الحدود 
بالشبهات» فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله ولا 
يعول عليه» وإنها يقع الاختلاف أحيانا في بعض أهي شبهة صالحة للدرء أو لا بين الفقهاء. 
إذا عرف هذا فنقول: الشبهة ما يثبت الثابت وليس بثابت» ولا للفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات؛ فالشافعية 
قالوا: الشبهة ثلاثة أقسام: في المحل» والفاعل؛ والجهة. أما الشبهة في المحل فوطء." )١(‏ 

"وليس وراء الجنس شيء» وفيه خلاف الشافعي - رحمه الله - 


قال (ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق 

لومعهود» وهاهنا كذلك (وليس وراء الجنس شيء) أي شيء من أفراد ذلك الجنس فيكون المعنى أن جميع الأيمان 
على المنكرين» فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص فقد حصل من كلام المصنف الاستدلال بالحديث المزبور 
على المسألة المذكورة من وجهين كما ترى (وفيه خلاف الشافعي) أي في عدم رد اليمين على المدعي خلاف الشافعي. 
قال صاحب الكافي: وعند الشافعي إذا لم يكن للمدعي بينة أصلا وحلف القاضي المدعى عليه فنكل يرد اليمين على 
المدعي» فإن حلف قضي به وإلا لا؛ لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه» وكذا إذا أقام 
المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إقامة شاهد آخر فإنه يرد اليمين عليه» فإن حلف قضي له بما ادعى» وإن نكل لا يقتضى 
له بشيء؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قضى بشاهد ويمين» ثم قال: وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور 
نلقته الأمة بالقبول حتى صار في حيز التواتر فلا يعارضه, على أن يحب بن معين قد رده انتهى. وقال الإمام الزيلعي في 
التبيين: قال الشافعي: إذا لم يكن للمدعي بينة يحلف المدعى عليه؛ فإذا نكل ترد اليمين على المدعي» فإن حلف قضي 
له» وإن نكل لا يقضى له لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه» فإنه لما كان الظاهر شاهدا 


له اعتبر بمينه. وقال أيضا: إذا أقام المدعى شاهدا واحدا وعجز عن الآخر يحلف المدعى ويقضى لهء لما روي «أنه - عليه 


الصلاة والسلام - قضى بشاهد ويمين» ويروى «أنه - عليه الصلاة والسلام - قضى باليمين مع الشاهد» . ولنا ما روينا 
وما رواه ضعيف رده يحبى بن معين فلا يعارض ما رويناه» ولأنه يرويه ربيعة عن سهل بن أبي صالح وأنكره سهل فلا يبقى 
حجة بعدما أنكره الراوي فضلا عن أن يكون معارضا للمشاهير» ولأنه يحتمل أن يكون معناه قضى تارة بشاهد: يعني 
بجنسه وتارة بيمين» فلا دلالة فيه على الجمع بينهماء وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبغلة» والمراد على التعاقب» ولئن 
سلم أن يقتضي الجمع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعي» بل يجوز أن يكون المراد به يمين المدعى عليه» ونحن نقول به 


١49/8 فتح القدير للكمال ابن الحهمام الكمال بن الحمام‎ )١( 


لأن الشاهد الواحد لا يعتبر» فوجوده كعدمه فيرجع إلى يمين المنكر عملا بالمشاهير» إلى هنا كلامه 


(قال) أي القدوري في مختصره (ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك من غير أن 
يتعرض للسيب" 07 

"قال (والقود) لقوله تعالى #كتب عليكم القصاص في القتلى* [البقرة: ]١78‏ إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله 
- عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» أي موجبه؛ ولأن الجناية بما تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر» والعقوبة المتناهية 
لا شرع لحا دون ذلك 
لولأن إيجاب القتل العمد المأئم» والقود يعم المسلم والذمي لما سيجيء من أن المسلم يقاد بالذمي عندناء ولا شك أن 
وجوب القود لا ينفك عن لزوم المأثم» والآية المذكورة مخصوصة بقتل المؤمن, اللهم إلا أن يقال: الآية المذكورة وإِن أفادت 
المأثم في قتل المؤمن عمدا فقط بعبارتها إلا أنما تفيد المأثم في قتل الذمي عمدا أيضا بدلالتها بناء على ثبوت المساواة في 
العصمة بين المسلم والذمي نظرا إلى التكليف أو الدار كما سيأق تفصيله 
فإن قيل: بقي خصوص الدليل مع عموم المدعي من جهة أخرىء وهي أن المذهب عند أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا 
يخلد في النار» وإِن ارتكب كبيرة ولم يتب» فالظاهر أن المراد بمن يقتل في الآية المذكورة هو المستحل بدلالة خالدا فيها فكان 
القنل بدون الاستحلال خارجا عن مدلول الآية 
قلنا: لا نسلم ظهور كون المراد بمن يقتل في الآية المذكورة هو المستحل لجواز أن يكون المراد بالخلود المذكور فيها هو المكث 
الطويل كما ذكر في التفاسير» فلا يناي التعميم مذهب أهل السنة والجماعة 
ولئن سلم كون المراد بذلك هو المستحل كما ذكر في الكتب الكلامية وفي التفاسير أيضا فالآية دالة على عظم تلك الجناية» 
وتحقق الإثم في قتل المؤمن عمدا بدون الاستحلال أيضاء وإلا لما لزم من استحلاله الخلود في النار (قوله والقود لقوله تعالى 
#إكتب عليكم القصاص في القتلى» [البقرة: ]١078‏ إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد 
قود» أي موجبه) يعني أن ظاهر الآية يوجب القود بالقصاص أينما يوجد القتل» ولا يفصل بين العمد والخطإ إلا أنه تقيد 
رسك اليندرة باتديف للقي لذب تلقته الأمة بالقبول وفو قله ت عليه الصلاة والنتلام: - «العمد قود» أي موطيه 
قود كذا في الشروح قال صاحب الكفاية بعد ذلك: لا يقال إن قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» لا يوعجب 
التقيبد؛ لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه؛ لأنا نقول: لو لم يوجب هذا الخبر تقيبد الآية لم يكن القود 
موجب العمد فقط فلا يكون لذكر لفظ العمد فائدة انتهى 
أقول: سؤاله ظاهر الورود ينبغي أن يخطر ببال كل ذي فطرة سليمة» ولكن ١‏ أر أحدا سواه حام حول ذكره 
وأما جوابه فمنظور فيه عندي لجواز أن يكون سمل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن حكم العمد فقط بأن كانت الحادثة 
قتل العمد فصار قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» جوابا عن سؤالهم» ففائدة ذكر لفظ العمد حينئذ تطبيق 


١77/7 فتح القدير للكمال ابن الحمام الكمال بن الحمام‎ )١( 


الجواب للسؤال» ومع هذا الاحتمال كيف يتعين تقييد كتاب الله تعالى بالحديث المذكور تفكر (قوله: ولأن الجناية بما 
تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لما دون ذلك) أقول: جعل صاحب العناية قوله: ولأن الجناية 
بما تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر حجة تامة 
وجعل قوله: والعقوبة المتناهية لا شرع لحا دون ذلك حجة أخرى فقال في تقرير الأولى: وتقرير." )١(‏ 

"حجة على مالك - رحمه الله - في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحاء ولأنه سبب لإحيائه» فمن امحال أن يستحق له إفناؤه 
ولحذا لا يجوز له قتله» وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصنء والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه» 
والجد من قبل الرجال أو النساء» وإن علا في هذا بمنزلة الأب, وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت 
لما بيناء ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط 


قال (ولا يقتل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده) ؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده 
عليه» وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه؛ لأن القصاص لا يتجرأ 

والخصوص 

فإن المولى لا يقتص بعبده ولا بعبد ولده 

وذكر الإمام البزدوي أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فصلح مخصصا أو ناسخا حكم الكتاب اه 


أقول: الحق ما ذكره الإمام البزدوي لا ما قاله تاج الشريعة من عند نفسه؛ لأن حاصل ما قاله أن الكتاب في حكم 


القصاص صار ثما خص منه البعض بعدم اقتصاص لمولى بعبده ولا بعبد ولده فصار ظنيا فجاز تخصيص قتل الوالد ولده 
من عموم الكتاب الدال على وجوب القصاص في القتلى بالسنة ولو كانت من أخبار الآحاد» ولكنه غير تام؛ إذ قد تقرر 
في الأصول أن العام الذي خص منه البعض إنما يصير ظنيا إذا كان تخصيصه بكلام مستقل موصول به وأما إذا كان 
البعض من العام مخرجا بدليل مفصول عنه فيكون عمومه منسوخا لا مخصوصا ويصير قطعيا في الباقي 

ولا شك أن ما يخرج قتل المولى عبده أو عبد ولده عن آية القصاص ليس كلاما موصولا بحا فلا ينافي قطعيتهاء فلا يجوز 
إخراج قتل الوالد ولده عنها بخبر واحد» بل لا أقل من أن يكون المخرج حديئا مشهورا كما عرف ف أصول الفقه فلا بد 
من المصير هنا إلى ما ذكره الإمام البزدوي (قوله: والققصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارئه) قال الشراح: هذا جواب عما 
يقال الوارث يستحق إفناءه لا الولد ولا محذور فيه 

وقال صاحب العناية بعد ذلك: ولو قال فمن المحال أن يتسبب لفنائه لاستغنى عن هذا السؤال والجواب اه أقول: فيه 
بحث؛ إذ لا يرى جهة سببية المقتول لفناء القاتل سوى استحقاقه القصاصء فلو قال: فمن ا محال أن يتسبب لفنائه» فأما 
إن أراد بتسببه لفنائه استحقاقه القصاص فيرد عليه السؤال المزبور ويحتاج إلى الجواب المذكورء وأما إن أراد بما شيئا سوى 
استحقاقه القصاصء وهو غير معلوم فكيف يتم بناء الدليل عليه تدبر تفهم (قوله» والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا 


5.5/٠١ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت لما بينا) أقول: من العجائب هنا أن الإمام 


الزاهدي." )00 


'والإجماع دليل على الاعتبار (إلا الإخالة) فإن المناسبة إذا ظهرت فدليل اعتبار ما قامت به أما النص أو الإجماع 
أو التأثير وهو بثبوت تأثير جنس الوصف المناسب في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو الإخالة فإذا فرض ثبوت تأثير العين 
في العين بنص خرج عن التأثير. 
(وينفون) أي الحنفية (إيجاجما) أي الإخالة الحكم (مجوزي العمل قبله) أي التأثير (بما) أي الإخالة (كالقضاء بالمستورين 
ينفذ ولا يحب) هذا ويظهر أن الأولى في حسن السياق أن يقول بعد قوله ف الركعتين أو لعينه في جنسه كالإخوة لأب وأم 
في التقدم على الأخ لأب في ولاية الإنكاح وهو مؤثر في جنسه التقدم في الميراث أو لعينه في عينه كما في كشف المنار 
وغيره ثم عن بعضهم نفي الجنس في الجنس من التأثير ومنهم من اقتصر على أن التأثير وهو تأثير الجنس في الجنس والوجه 
سقوط الجنس في العين منه بما قدمناه دون قلبه بتأمل يسير ثم يلزم الكشف كونه إل (وظهر أن المؤثر عندهم) أي الحنفية 
(أعم منه) أي المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم (ومن الملائم الأول) الذي هو 
من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة وهو ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في امحل مع اعتبار عينه في 
جنس الحكم بنص أو إجماع أو جنسه في عينه أو في جنسه (وما من المرسل) أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم 
يثبت العين مع العين في ا محل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه (فشمل) 
المؤثر عند الحنفية وهو الذي ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه 
(سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا) أي الحنفية (الثلاثة) التي هي تأثير الجدس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير 
العين في جنس الحكم 
(بوجود العين مع العين في ا محل أي الأصل. وكذا تصريحهم) أي الحنفية (فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه إلخ) أي في 
عين الحكم أو جنسه؛ وما اعتبر عينه في عين الحكم أو جنسه (مقبول وقد لا يكون) التعليل بأحدهما (قياسا بأن لم يتركب 
مع أحد الأمرين) أي العين أو الجنس مع العين (ولا حاجة إلى تقيبده) أي المقبول (لغير ما جنسه) أي ذلك الوصف 
(أبعد) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد (كتضمن مطلق مصلحة) أي كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم (بخلاف) 
جنسه (البعيد) الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد وقد اعتبره الشرع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية فإنه يقبل 
(كالرمي) أي كجوازه (إلى الترس المسلم إذا غلب ظن نجاتحم) أي أهل الإسلام بالرمي إليه (إذ لا سبيل إلى القطع) بالنجاة 
(كالغزالي بخلاف بعضهم في السفينة) أي رمي بعض من في السفينة في البحر إذا علمت نجاة البعض الآخرين في ذلك 
فإنه لا يجوز لأن المصلحة غير كلية كما تقدم وإِنما تقع الحاجة إلى هذا التقيبيد وإن كانت هذه الجملة مفادة في توضيح 
صدر الشريعة (إذ دليل الاعتبار بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها) والكلام فيما ثبت اعتباره بالنص أو الإجماع ثم 
اعتبار العين في العين بمجرد إبداء المناسبة وهو الإخالة ليس موجبا للعمل ولا مجوزا له عند المصنف كما سيذكره قريبا وينبه 


57١/٠١ فتح القدير للكمال ابن الحمام الكمال بن الحمام‎ )١( 


عليه (والإخالة إبداء المناسبة بين) حكم (الأصل والوصف بملاحظتهما) أي الوصف والحكم سمي بما لأن المناسبة المذكورة 
يخال أي يظن أن الوصف علة للحكم (فينتهض) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم (على الخصم المنكر للمناسبة) 
أي لمناسبة الحكم لا المنكر للحكم لأن مجرد المناسبة لا توجب علية الوصف عند الحنفية لما عرف من كلامهم في الإخالة 
(وهو) أي الوصف المناسب (ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول لقته الأمة بالقبول) ولفظه في التقويم بدون 
ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولا وتقدم أيضا في أوائل فصل في العلة ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول 
كما هو ظاهر الصيغة فيتضح عليه تفريع قوله (فإن المنكر حينئذ مكابر) أي معاند فلا يقبل إنكاره. 
(وقيل) أي وقال غير واحد كابن الحاجب." (1) 

"فؤوة منهم «إأبو الخطاب» من أئمة أصحابناء إوقال: هذا ظاهر كلام أصحابنا» » ولم يحك فيه خلافا. 
وو منهم #وابن الزاغون والشيخ 4 تقي الدين» وقال: والذي عليه الأصوليون من أصحاب أب حنيفة» والشافعي» وأحمد 
أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له» وعملا به يوجب العلمء إلا فرقة قليلة تبعوا طائفة من أهل الكلام 
أنكروا ذلك. 
والأول ذكره أبو إسحاقء وأبو الطيب» وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» والسرخسي وأمثاله من الحنفية» وهو الذي." 
00 

'عليه أكثر الفقهاء, وأهل الحديث» والسلف», وأكثر الأشعرية» وغيرهم. انتهى. 
وقال: إن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؟ على قولين» وقال ابن عقيل» وابن الجوزي» والقاضي أبو 
بكر ابن الباقلاي» وأبو حامدء وابن برهان, والفخر الرازي» والآمدي, وغيرهم: لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأئمة المتفق 
عليهم إذا تلقي بالقبول. حكاه الشيخ تقي الدين عن أكثر هؤلاء الجماعة. 
وقال ابن الصلاح: ما أسنده البخاري» ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد 
في أصله إلا الظن» ونا تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يحب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطع. ." (1) 

"قلنا: الحديث يقتضي رد ذاته» فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه. 
فإن قيل: هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول. 
قيل: تلقته الأمة بالقبول: والمسألة من باب الفروع» فيكون وجوده كعدمه. 
واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة إلا بطهور ". و " لا نكاح إلا بول 
"» و " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "» ونحو ذلك. 
قال: ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة؛ وإنما يراد نفي حكمه؛ فإذا وجد 


١559/* التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام ابن أمير حاج‎ )١( 
١م (؟) التحبير شرح التحرير المرداوي‎ 
١م (؟) التحبير شرح التحرير المرداوي‎ 


الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم فوجوده كعدمه؛ وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده وكان الفرض الأول على 
عادته. 
وأما الثالث - وهو الاعتبار - فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى 
عن المصالح» وف القضاء." )١(‏ 

"وكتبنا في شرح الكنز من كتاب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمخالفة 
النص» 
وفي الملتقط: القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم يجز (انتهى) . 
فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة, ولهذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم 
يصحء كما في التهذيبء وكذا لا يصح تأجيل القاضي؛ لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين. 


القاعدة السادسة: الحدود تدرا بالشبهات © 

وهو حديث رواه الأسيوطيء معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه #ادفعوا الحدود ما استطعتم» ) 

وأخرج الترمذي» والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها #إادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم 
للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا (ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم) 

وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات؛ والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة 
لقبول. 

والشبهة ما يشبه الثابت» وليس بثابت» وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة ف الفعل» وتسمى شبهة الاشتباه» وإلى 
شبهة ف ا محل؛ فالأولى تنحقق في حق من اشتبه عليه الحل» والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن» وإلا فلا شبهة 
أصلا. 

كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده, وإن علاء ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال» والمختلعة 


أو أم الولد إذا أعتقهاء وهي في العدة»» ووطء العبد جارية مولاه» والمرتمن في حق المرهونة في رواية» ومستعير الرهن كالمرتحن. 
ففي هذه المواضع لا حد إذا قال: ظننت أنما تحل لي» ولو قال: علمت أنما حرام علي وجب الحد 
ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع؛ لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة 


5795/5 التحبير شرح التحرير المرداوي‎ )١( 


والشبهة في امحل في ستة مواضع: 
جارية اينف والطلقة ذف يقن" 10) 

"لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة. 
وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس» كسكونا إلى المتواتر ١أو‏ قريب ١‏ منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده. 
"إلا إذا نقله" أي نقل غير المستفيض "آحاد الأثمة المتفق عليهم" أي على إمامتهم "من طرق متساوية وتلقي" المنقول 
'بالقبول فالعلم" أي فإنه يفيد العلم "في قول؟". 
قال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب. 
قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين. 
وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد” أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا 
لهؤ» وعملا به 


- وانظر: أصول السرخسي 9:5١ /١‏ 93079, الإحكام لابن حزم 2١55 -١١1 /١‏ الإحكام للآمدي ؟/ ”", المسودة 
ص 0515٠‏ 17554 وما بعدهاء فواتح الرحموت ؟/ ١١5 2١5١‏ وما بعدهاء تيسير التحرير */ 02377 مناهج العقول ؟/ 
8 المعتمد ؟7/ 557» »57٠١‏ توضيح الأفكار /١‏ 55» العضد على ابن الحاجب ؟/ 5ه» جمع الجوامع ؟/ 17٠8‏ 
الكفاية للخطيب البغدادي ص ه”5- 355,» غاية الوصول ص 517. 

وقال ابن بدران: "إنه يفيد العلم في قول لأحمد» وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة". المدخل إلى مذهب أحمد ص 
.١‏ 

١‏ في زش: وقربت. 

؟ وهو قول الخطيب البغدادي» ورجحه الشوكاني. 

"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص »١17‏ إرشاد الفحول ص 44. المعتمد ؟/ 57 ه» توضيح الأفكار /١‏ 2945 ١؟١ء‏ 
المسودة ص .4 »١‏ 47 3» غاية الوصول ص 47» الروضة ص ”ه» مختصر الطوفي ص ”5. المدخل إلى مذهب أحمد ص 
.١‏ 


" في ض: وابن حمد. 


ع ساقطة من ب 2 ض.." 0( 
"يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك١.‏ 
والأول: ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسى؟ وأمثاله من الحنفية» وهو الذي 


٠١8/ص الأشباه والنظائر لابن تجيم ابن نجيم‎ )١( 
١49/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
١١5 


عليه أكثر الفقهاء؛ وأهل الحديث7 والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم؛ . اه. 
قال ابن ه الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: "العلم اليقيني النظري ‏ واقع بهدلا خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه 
لا يفيد في 


١‏ قسم أبو إسحاق الشيرازي خبر الواحد إلى قسمين: الأول: يوجب العلم»؛ ومنه خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه» فيقطع به على 
نكم ولدية نح اراد الذي تلقته الأمة بالقبول» فيقطع بصدقه سر عدل الكل به او عمل ابض ثم قال قيده 
الأخبار توجب العملء» ويقع العلم بما استدلالا. والقسم الثاني: ما يوجب العمل ولا يوجب العلم ... "اللمع ص ٠‏ 5". 
وانظر: النووي على مسلم /١‏ 19» المسودة ص .75٠١‏ 

؟ هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء المعروف بشمس الأئمة» السرخسيء الفقيه الأصولي» نسبة إلى سرخس من بلاد 
خراسان. تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه؛ وذاع صيته» واشتهر اسمه» وصار إماما من أئمة الحنفية» وكان حجة ثبتاء متكلما 


متحدثاء مناظرا أصولياء مجتهدا. له مصنفات كثيرة» منها: "المبسوط" في الفقه» أملى خمسة عشر جزءا منه وهو في السجن. 
وأملى "شرح السير الكبير محمد بن الحسن". وله "شرح مختصر الطحاوي"» و"شرح كتب محمد"» و"أصول السرخسي". 
توفي سنة 5/7ه»ء وقيل في حدود سنة ١٠55ه.‏ 
انظر ترجمته في "الجواهر المضية 258/7 الفوائد البهية ص 58 »١‏ تاج التراجم ص 5ه» الفتح المبين /١‏ 5515". 
” في ض: السنة. 
: انظر: المسودة ص 1١٠‏ 25 اللمع ص ٠‏ 5» الروضة ص 50؛ مختصر الطوثقي ص 57, إرشاد الفحول ص 45 . 
ه في ض: أبو. 
5 في ب: والنظري. 
وهو ما رجحه الشوكاني في "إرشاد الفحول ص 49". 
انظر مناقشة ذلك في فواتح الرحموت ؟١/ 2.١5‏ تيسير التحرير */ 6 وما بعدهاء توضيح الأفكار /١‏ ١17١55-1١غ‏ 
تدريب الراوي /١‏ ١غ‏ شرح ألفية العراقي /١‏ 255 شرح النووي على مسلم "..١9 /١‏ (1) 
"أصله إلا الظن. وإغا تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ ١‏ . 
قال: "وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه؟ أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو 
معصوم من الخطإ لا يخطئ» والأمة "في إجماعهاء/ معصومة من الخط|4". 
وقال النووي: "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون» وقالواه: يفيد الظن ما لم يتواتر". اه. 
قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم: لا./ 


"5٠0/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
١١ 


يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول9. 


.١ 54 مقدمة ابن الصلاح ص‎ ١ 
في ض: اخترنا.‎ ١ 
في ش: إجماعا.‎ “ 
.١ 54 مقدمة ابن الصلاح ص‎ 
ه في "التقريب" للنووي: فقالوا.‎ 
.7٠١ /١ شرح النووي على مسلم‎ 2117 /١ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي‎ 5 
.١5؟14‎ /١ وانظر: توضيح الأفكار‎ 
ف ش: وأبو بكر.‎ * 
ساقطة من ش.‎ / 
وهو قول الغزالي أيضا وابن عبد الشكور.‎ 4 
".."١١؟4‎ 295 /١ توضيح الأفكار‎ 2١77 /١؟ فواتح الرحموت‎ 2١57 /١ المستصفى‎ »4١ /١؟ "انظر: الإحكام للآمدي‎ 
00 
"وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يفيده١ عملا لا قولا.‎ 


"ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول" الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا؟. 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا نتعدى” القرآن والحديث. 

وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء 
بالقبول. 

و4 قال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلحه لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي 
أبو يعلى في مقدمة المجرد» والشيخ تقي الدين في عقيدته". اه. 

وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهمالا: لا يعمل به فيها/."ولا يكفر منكره" أي منكر خبر الآحاد في الأصح. حكى ابن 
حامد الوجهين عن الأصحاب ؟. 


١‏ في زش: يفيك. 
؟ انظر: المسودة ص 55 7. 


” في ب: يتعدى. 


"51/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
١١ 


ساقطة من ب ض. 
5 انظر؛ المسودة ص /410 9 4/6 7 
يكن وخيرة. 
8 وهو رأي الجمهور. 
انظر تفصيل ذلك في "شرح تنقيح الفصول ص ؟١717؛‏ كشف الأسرار / 2”307 المعتمد ؟”/ /5171» الكفاية ص 4737 ". 
4 انظر: المسودة ص 45 7. وانظر: الهامش رقم 8 صفحة 41 من هذا المجلد.." (1) 

"يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور (ومن الملائم الأول) الذي هو من أقسام 
المناسب عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس 
الحكم بنص أو اجماع اعتبار عينه أو جنسه ف عينه أو في جنسه (وما من المرسل) أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما 
لم يثبت العين مع العين في امحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه (فشمل) 
المؤثر الحنفي (سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا) أي الحنفية (الثلاثة) التي هي تأثير الجدس في عين الحكم أو في 
جنسه وتأثير العين في جنس الحكم (بوجود العين مع العين في المحل: أي الأصل وكذا) يقيد أعمية المؤثر عندهم (تصريحهم) 
أي الحنفية (فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه الخ) أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبر عينه في عين الحكم أو جنسه 
(مقبول» وقد لا يكون) التعليل بأحدهما (قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين) أي العين أو الجنس مع العين (ولا حاجة 
إلى تقييده) أي المقبول (بغير ما جنسه أبعد) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد (كتضمن مطلق مصلحة) أي كون الوصف 
متضمنا لمصلحة ما في إثبات الحكم (بخلاف) جنسه (البعيد) الذي هو أقرب من ذلك الأبعد فإنه اعتبره الشارع إذا كانت 
المصلحة ضرورية قطعية كلية (كالرمي) أي كجوازه (إلى الترس المسلم إذا غلب ظن نجاتهم) أي أهل الإسلام بالرمي إليه 
(إذ لا سبيل إلى القطع) بالنجاة فإنه يقبل عند بعض العلماء (كالغزالي) أو التقدير كقول الغزالبي (بخلاف) نجاة (بعضهم) 
أي بعض أهل الإسلام كما (ي السفينة) أي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا علمت نجاة البعض الآخرين 
في ذلك فإنه لا يجحوز» لأن المصلحة غير كلية كما سبق (إذ دليل الاعتبار بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها) أي 
مطلق الأقسام المذكورة» والكلام فيما يثبت اعتباره بالنص أو بالإجماع: فهذا تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده (والإخالة 
إبداء المناسبة بين) حكم (الأصل والوصف بملاحظتهما) أي الوصف والحكم. سمي بماء لأن بالمناسبة يخال ويظن علية 
الوصف للحكم (فيتتهض) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم (على الخصم المنكر للمناسبة) بينهما لا المدكر للحكمء 
لأن مجرد المناسبة لا توهجب علة الوصف عند الحنفية لما عرف بكلامهم في الإخالة (وهو) أي الوصف المناسب (ما عن 
القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) في نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول» وقال ولفظه في التقوم 
بدون ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولاء ولعله إِنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول. 


"57/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
١١/ 


وأنت خبير بأنما لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة المذكورة فالظاهر أنه من تصرف الكاتب (فإن 
المنكر) للمناسبة (حينئذ مكابر) أي معاند فلا يقبل المكاره (وقيل أراد) القاضي بهذا التفسير (حجيته) أي الوصف المناسب 
(في حق نفسه) أي." (1) 

"القاعدة السادسة: «الحدود تدرأ بالشبهات» ١‏ -» وهو حديث رواه الأسيوطي, معزيا إلى ابن عدي من حديث 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «ادفعوا الحدود 
ما استطعتم» » وأخرج الترمذيء والحاكم من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم ١‏ - فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم؛ فإن الإمام لأن يخطىئ في العفو خير من أن يخطئى في العقوبة» 
؛ وأخرج الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - موقوفا (ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم) » وفي 
فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات» والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة 
القبول. 
والشبهة ما يشبه الثابت» وليس بثابت» وأصحابنا - رحمهم الله - قسموها إلى شبهة في الفعل» وتسمى شبهة الاشتباه 
وإلى شبهة في ا محل؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل» والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن» وإلا فلا 
شبهة أصلا. 
لب |القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات|] 
قوله: وهو حديث ذكر الضمير الراجع للقاعدة مراعاة للخبر. 
(؟) قوله: فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله» أرجع ضمير الأفراد على الجمع باعتبار واحده.." (5) 

"واعلم: أن الخلاف الذي ذكرناه١‏ في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم» مقيد بما إذاكان خبر 
واحد لم ينضم إليه ما يقويه وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشههوراء أو مستفيضاء فلا يجري فيه الخلاف المذكور ولا 
نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له. 
ومن هذا القسم أحاديث صحيحي "البخاري؟ ومسلم"؟" فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعلم بالبعض من 
ذلك فقد أوله والتأويل فرع القبول والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع. 
قيل: ومن خبر الواحد المعلوم صدقه أن يخبر به في حضور جماعة هي نصاب التواتر» ولم يقدحوا ف روايته مع كونهم ممن 
يعرف علم الرواية ولا مانع بمنعهم من القدح في ذلكء وف هذا نظر. 
واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائن» فقيل يفيد العلم» وقيل: لا يفيده» وهذا خلاف لفظي لأن القرائن إن كانت 
قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه "وإلا فلاء وجه لما قاله الأكثرون من أنه لا يحصل العلم 


85/8 تيسير التحرير أمير باد شاه‎ )١( 
719/١ (؟) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي؛ أحمد بن محمد مككي‎ 


١١ 


به لا بالقرائن ولا بغيرها. ومن المعلوم صدقه"* أيضا إذا أخبر مخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بالأمور الدينية؛ 
وجععه صلى الله عليه وسلم» 


5 ما بين قوسين ساقط من ل 


.١75-1١8ه" انظر صفحة:‎ ١ 


9 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد اله البخاري» ولد سئة أربع وتسعين ومائة 22 وكان يقول 0 مائة لق 


حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غير صحيح, توفي سنة ست وخمسين ومائتين ه» من آثاره: "الجامع الصحيح" "تاريخ 
البخاري". ا. ه. سير أعلام النبلاء "5 1/ 591", تذكرة الحفاظ /١"‏ هه ه", شذرات الذهب "؟/ ."١84‏ 
وصحيح البخاري: اسمه "الجامع الصحيح" وهو أول الكتب الستة في الحديث وأفضلهاء قال الإمام النووي: اتفق العلماء 
على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان» صحيح البخاري» وصحيح مسلم, له شروح كثيرة جداء منها: "شرح 
لابن حجر العسقلاني". ا. ه. كشف الظنون 141١ /١"‏ ه". 
“ هو الإمام» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الحافظ الكبيرء المجود الحجة» الصادق, أبو الحسينء 
صاحب الصحيح.ء ولد سنة أربع ومائتين هه وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين هء بنيسابور» من آثاره: "المسند الكبير" 
"المسند الصحيح" "التمييز" وغيرهما من الكتب كثير. ١ا.‏ ه. سير أعلام النبلاء /١١"‏ هه" تحمذيب التهذيب /٠١"‏ 
5“ تذكرة الحفاظ "9/ 88ه". 
وصحيح مسلم. اسمه: "الجامع الصحيح" وهو ثاني أصح الكتب في الحديث, قال عنه الحسين بن علي النيسابوري: ما 
تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلمء وعلى هذا الكتاب شروح كثيرة أيضاء أهمها: "شرح الإمام النووي". .١‏ ه. كشف 
الدية :)امت ارا 

'تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره وقال ابن كثير ف مقدمة تفسيره بعد أن ساق 
حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الي اليمن فبم تحكم إلى قوله 
الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه وهذا الحديث في 
المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في 
موضعه وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه قالوا هذا الحديث 
يرويه الحارث بن عمر عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد 


اهن ون شام عن مغاة هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه سات لد 


وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لما عن عبادة بن نسي في كتابنا 


١/8/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ )١( 
١18 


أضواء البيان في سورة الأنبياء وسرة بني إسرائيل وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى الحديث حمل بن مالك 
قٍِ دية الجنين كان الأولى له ان يسكدل لذلك برجوع عمر قِ دية اجنين إلى قول المغيرة بن شعبة وحمد ابن مسلمة لأن 
رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. 


فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول. فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول 
لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف 
الأصول يصدق جنا حال قبانبا أو نضا" 00 

"قال ابن خويز منداد١‏ في كتاب أصول الفقه - وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا واحد واثنان - ويقع بمذا 
الضرب أيضا العلم الضروري» نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية:؟ نعلم أتما حق» ونقطع على العلم بماء 
وكذلك روى المروذي قال: قلت لأيي عبد الله: ههنا اثنان يقولان: "إن الخبر يوجب عملاء ولا يوجب علما"»؛ فعابه» وقال: 
"لا أدري ما هذا". 
وقال القاضي: "وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول: 
وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه يوجب العلم» وإن لم تتلقه بالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير"”". 


١‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد. له كتاب كبير في الخنلاف, كتاب في أصول الفقه. كتاب في 
أحكام القرآن» وله شواذ عن مالكء» اختيارات كقوله: إن العبد لا يدخل في خطاب الأحرار. وقال: إن خبر الواحد يوجب 
العلم. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي 2579/7 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو نور» مكتبة دار التراث القاهرة» وترتيب المدارك+-2505/5 تحقيق أحمد بكير محمود 
منشورات مكتبة الحياة. بيروت. 
؟ انظر أحاديث الرؤية في صحيح مسلم ١١7/١‏ فما بعدهاء صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؟/*” باب فضل 
صلاة العصر. 
١‏ مختصر الصواعق المرسلة 41/4/9-١‏ -4008 .." (5) 

"ونقل السخاوي عن أبي إسحاق الإسفراييني ١‏ قوله: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بصحة أصوطا ومتونماء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذلك اختلاف في طرقهاء ورواتماء 
قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول"٠‏ 
وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري"”. 


١717/ص مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 
١ (؟) خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/48‎ 


١ 


وقال ابن الصلاح: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع به» خلافا لقول من نفى ذلك محتجا 
بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وما تلقته الأمة بالقبول: لأنه يجب بالظن والظن قد يخطىء»؛ وقد كنت أميل إلى هذا 
وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح, لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا بخطيءء 


١‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني المحدث الفقيه الأوصولي المتكلم الشافعي» المكنى بأبي إسحاق» 
الملقب بركن الدين» عد من المجتهدين في المذهبء وكان ثقة ثبتا في الحديث. من مؤلفاته: رسالة في الأصول. توفي سنة: 
ه.. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين .75791-557//١‏ 
؟ فتح المغيث شرح ألفية الحديث١/١اه.‏ 
7 نفس 0 

"وتلقي الأمة بالقبول إِنما يفيد وجوب العمل بما فيهماء وهذا متفق عليه"١.‏ 
وقد أجاب ابن حجر عما ذكره النووي بما نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية ١‏ وغيره. 
فقال:"الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو 
الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من 


١‏ مقدمة شرح صحيح مسلم ٠/١‏ "» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

١‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقيء الملقب بتقي الدين» المكنى بأبي العباس؛ 
الإمام ا محقق, والحافظ المجتهد, المحدث, المفسرء الأصولي, النحوي الخطيب» الكاتب» القدوة الزاهد» نادرة عصره» شيخ 
الإسلام وقدوة الأنام» نقل محمد حامد الفقي عن ابن سيد الناس في وصف شيخ الإسلام قوله: "إن تكلم في التفسير فهوه 
حامل رايته» أو في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه؛ وروايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير 


أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من روايته برز في كل فن على أبناء جنسه" اه. وقد امتحن رحمه الله في مصر ودمشق 
فسجن بكل منهما ول يثنه ذلك عن قول الحق الذي يراه. توفي سنة: /١/اه.‏ مؤلفاته كثيرة منها: الفتاوى» واقتضاء 
الصراط المستقيم» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ومنهاج السنة 
النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين؟/.7١-217‏ ومقدمة اقتضاء الصراط 
المستقيم ص: هى.." 0 

"أحدها: الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم النظري. وممن صرح به إمام الحرمين» والغزالي» والرازي 2١‏ والسيف الآمدي 


وابن الحاجب ومن تبعهم. 


١817/ص خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي‎ )١( 
١5/ص (؟) خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي‎ 


١١١ 


ثانيها: الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. ومن ذهب إلى هذا 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والأستاذ أبو منصور التميميء والأستاذ أبو بكر بن فورك. وقال الأنباري شارح البرهان- 
بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه المقالة- بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق مطلقاء بل وقصاراه 
غلبة الظن لعلية الإسناد» أراد أن النظر في أقوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلكء ومال إليه الغزالليي. 

وإذا قلنا: إنه يفيد العلم» فهو نظري لا ضروريء وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك» فقال: المستفيض- 
وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ التواتر- يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في 
ذلك. 

ثالثها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول: ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى 
في إفادة العلم من القرائن امحتفة ومن مجرد كثرة الطرق. 


١‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكريء الملقب بفخر الدين» المكنى بأبي عبد الله المعروف 
بابن الخطيب الفقيه الشافعي» الأصولي, المتكلم النظار» المفسرء الفيلسوفي. صاحب المكانة بين الأمراء والعلماء» ولد بالري 
سنة: 4 4 هه له مؤلفات منها: أساس التقديس في علم الكلام؛ المسائل الخمسون في أصول الكلام؛ المحصول في أصول 
الفقه» توفي سنة: 505ه. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين؟/45-4» والأعلام للزركلي/.*.." (1) 

"ثم بعد تقرير ذلك كله جميعاء لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده 
الخبر المتواتر» لأن المتواتر يفيد العلم الضروري ولا يقبل التشكيكء وما عداه ما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك؛» 
ولذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من الصحيحين ١‏ . 
قال الشوكاني: "واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الواحد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان 


خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه» وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور, 
ولا نزاع قِ أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاهء فإنه يفيد العلم» لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم 
صدقه. وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول , فكانوا بين عامل به ومتأول له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 


البخاري ومسلمء فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد تأوله والتأويل فرع القبول"؟. 


١‏ النكة على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي لابن حجر ص: المحةالى مخطوط مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 
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١5 خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/14‎ )١( 
١ (؟) خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/ه؟‎ 


١7 


"وحمل بعض العلماء الرواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- بإفادة خبر الواحد العلم على ما قامت القرائن على صدقه 
دون غيره. 
قال ابن قدامة: "قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على 
عدالتهم وثقتهم وإتقاهم ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكرء فإن الصديق والفاروق رضي 
الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقررها نفسه لهماء وثبت عنده من 
ثقتهما وأمانتهماء ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات» وليس فيها عملء وإنما فائدتما وجوب تصديقها واعتقاد 
ما فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة"١.‏ 
وقال القاضي في مقدمة امجرد: "وخبر الواحد يوجب العلم إذا صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا 
يطلقون القول به وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا غير"؟7. 


.5 583-54٠ روضة الناظر ص: ”54» وانظر: تفاصيله أيضا في المسودة ص:‎ ١ 
00 الس‎ 

"فالذي يظهر لي أن الخبر انحتف بالقرائن يفيد العلم النظري؛ لأن وجود القرائن يدفع ما قد يفترض من خطأ الراوي 
ووهمه لاسيما أن تلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين مما لم ينتقده الحفاظ» لأن تلقي الأمة وحده أقوى في 
إفادة العلم من القرائن» ومن مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد التواترولذا فقد ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف 
علمما تقدم نقله» تفصيله في هذا الفصل قريباء الله تعالى أعلم.." (5) 

"ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية .١‏ 
واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين: 
القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت» وهذا القول نسبه 
غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين؟: وذكره ابن حزم" وأبو الحسين البصري؛ . 
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي: 
أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صواباء والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأء فإذا 
أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنتء وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطله. 
ثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعيء فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم 
يكن مستنده قطعيا 


١ خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/17‎ )١( 
٠١7/ص (؟) خبر الواحد وحجيته أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي‎ 


١77 


١‏ انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص475-147/8. 
؟ انظر مجموع الفتاوى7 4١/١8 367-501١‏ والمسودة/57 ؟ والبحر المحيط١575/1»‏ 57/5 45-57 7. 
* انظر إحكام الأحكام لابن حزم 57/57 7. 
انظر المعتمد 54/5 /. 
ه انظر مقدمة ابن الصلاح/١١٠‏ ومجموع الفتاوى17/. 2851-85 4/1/8 45-4 والبحر المحجيط 45/5 25 457 وفواتح 
الخموت شرع مسللم الشبوت 4/5/9 1" 07 
'وعلى هذا فلا واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد» إذ عرف خبر الواحد بكونه كل ما ليس متواتراء فيدخل 
ف جملة خبر الواحد الخبر المستفيض والمشهور ١‏ وهو قول كثير من الأصوليين؟. 
وقد جعل بعض العلماء الخبر المستفيض واسطة دون الخبر المتواتر وفوق خبر الآحاد. 


١‏ المشهور في اصطلاح المحدثين: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد المتواتر» مي الخبر مشهورا لوضوح أمره؛ 
وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين» وسمي هذا مستفيضا لانتشاره وشيوعه في 
الناس» ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون ف ابتدائه وانتهائه وفيما بينهما سواء وأن المشهور 
أعم من ذلك فيشمل ما كان أوله منقولا من الواحد» ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر وهو أن المستفيض ما تلقته الأمة 
بالقبول دون اعتبار عدد. انظر نزهة النظر لابن حجر 57-5 وفتح المغيث للسخاوي7/9+-8” وتدريب الراوي 
للسيوطي 1177/7 . 
وعرف الماوردي الأخبار المستفيضة بقوله: "هي أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل فلا يختلف فيها 
مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها ... كانتشارها في آخرها"أدب القاضي .71/7-81/1/1١‏ 
وقال علاء الدين السمرقندي (ميزان الأصول/47/8 ) في تعريف الخبر المشهور عند الحنفية: "هو اسم لخبر كان من الآحاد 
في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ... وقيل في حله: 
ما تلقته الآمة بالقبول"ويسمى (المستفيض) ٠‏ وهو يفيد عند بعضهم علم طمأنينة؛ ويفيد العلم اليقيني القطعي عند آخرين 
منهم. انظر المرجع السابق ص147/8-١47‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 5759-75//7. 
والأمر في هذا راجع إلى النظر ف قرائن القطعية التي منها قرينة تلقي العلماء الخبر بالقبول وقرينة اشتهار الخبر واستفاضته. 
انظر شرح الكوكب المنير؟/ه 4" وإرشاد الفحول١//0.*.."‏ (5) 

"ذلك أن هناك أوجه فرق بين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشهادة في الخصومات والأقضية؛ 
وحقيقة الفرق بينهما راجعة إلى أن ما يترتب على احتمال الكذب أو الوهم في الرواية من المحظورات لا يترتب على احتمال 


١ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/5:‎ )١( 


(١؟)‏ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/ ٠/7‏ 


كذب الشاهدء بل إن مدار الحكم في الأقضية على الظواهر دون القطع واليقين بما في باطن الأمر والواقع في الحقيقة» كما 
في حديث أم المؤمنين أم سلمة١‏ - رضي الله تعالى عنها - أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممع خصومة بباب حجرته 
فخرج إليهم وقال: "إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق 
فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها"؟. أما الرواية فإنه يلزم من 
احتمال كذب بعضها - كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول - أن يكون الناس قد ضلوا الحق واعتمدوا الكذب وقالوا على 
الله بغير علم» وذلك باطل. 

والله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الدماء أن تمرق ولا بصيانة الأموال أن تؤخذ ولا الفروج أن تستباح بغير حق في 
المخصومات والأقضية 


١‏ هي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة أم المؤمنين أم سلمة القرشية المخزومية» كانت ذات عقل بالغ ورأي صائب» 
وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة» وذلك بين سنة (03) وسنة (55) ه على اختلاف أقوال أهل العلم. انظر 
الإصابة,//0 5 55-5١‏ 5. 

١‏ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري1/5١٠‏ وصحيح مسلم ١١/7‏ وقد سبق تخريجه ص 
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"ويرد على جميع ما ذكر في هذا الدليل من اللوازم الباطلة شرعا على عدم القول بالقطعية المطلقة أن العمل بالدليل 
لا يشترط فيه أن يكون الدليل المعمول به قطعياء فليس كل ما أوجب العمل يوجب العلم القطعي» لأن بعض الأدلة 
الصالحة للاحتجاج شرعا - كالأقيسة - يجب العمل بما عند جماهير العلماء وقد لا تفيد العلم القطعي ١؛‏ ومن ذلك أيضا 
العمل بما ترجح عند المجتهد من وجده الأدلة المختلفة» فإنه واجب عليه قطعا مع جواز أنه قد لا يقطع به» بل قد يكون 
خطأ؟. فلا يمكن أن يستدل بحجية الدليل على قطعيته مطلقا. 
على أن كل هذه الأمور يلزم على خبر واحد مقيد كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول: وإلا فلا تلزم هذه الأمور في خبر 
صححه مستدل وهو غير صحيح عند غيره وقد يكون هو على خطأ. 
وسيأتٍ إن شاء الله تعالى - عند الكلام على القول الثالث - أن أغلب أدلة العلماء من جميع الأقوال تشير إلى أن المفيد 
للقطع خبر واحد احتف به - زيادة على قيود الحجية (العدالة والاتصال) - قرائن أخرى من تلق بالقبول أو شهرة رواته 
أو تعدد طرقه ونحو ذلك؟. 


. انظر وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.)‎ ١ 


* . القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/.‎ )١( 


١‏ انظر المستصفى ١٠١-1١1/9/57‏ في وجوب العمل بالظاهر امحتمل. 
وار كد 

"الأمر الثاني: ويبين أن هذا القول الوسط هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء أمور منها: 
أولا: أنه قد تحد أحدهم عند الكلام على المسألة المعقودة لقطعية خبر الواحد يوحي كلامه بالنفي المطلق» ثم تحده في 
مواضع أخرى يذهب إلى أن خبر الواحد يفيد العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول أو كان بحضرة جماعة كثيرة لم ينكروا 
سماعه ممن ادعى ماعه منه أو نحو ذلك ما قد لا يسميها قرينة» مع أن كل ذلك أمور زائدة على مطلق خبر الواحد» فهي 
داخلة في المراد بالقرائن ههنا ١‏ . 
ثانيا: أنه قد ينفي أحدهم قطعية خبر الواحد مع قرائن معينة من غير أن يدل كلامه على نفي أصل قطعية خبر الواحد مع 
القرائن؟» لذا قال القرافي لما أورد اعتراضا على قطعية خبر الواحد بوقوع قرائن كثيرة مع أخبار لم تفيد القطع: "إنا نمنع أن 
الحاصل من تلك الصور علم بل اعتقاد. ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها"”. 


١‏ انظر مثلا العدة لأبي يعلى4/7 ١‏ ثم */89/8, وإحكام الفصول للباجي ص+9*-584 ثم 238٠6‏ وشرح اللمع 
للشيرازي 1/5/7ه-١٠8ه»‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان ١74/5‏ ثم ؟/50, .16١‏ 
؟ انظر إحكام الفصول للباجي ص75 والتمهيد لأبي الخطاب19/5-١٠/‏ والوصول لابن برهان 1174/5. 
* شرح تنقيح الفصول ص هه".." (5) 

"ثالنا: أنه تحد أحدهم قد توهم عباراته بالإثبات المطلق في مواضع ثم تجده في مواضع أخرى يبين أن سبب القطعية 
بعض الأمور التي خفيت على من نفى القطعية» ولا يمكن أن تكون تلك الأمور إلا زائدة على مطلق خبر الواحد الحجة. 
فهذا ابن القيم لما استدل بقصة قباء على قطعية خبر الواحد قال: "وغاية ما يقال أنه خبر اقترنته قرينة ... ومعلوم أن قرينة 
تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى 
منها"١»‏ بل جاء مصرحا في مختصر الصواعق المرسلة أن الكلام في هذه المسألة "في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت 
بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله" ؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم ... ولهذا كان أكثر 
متون الصحيحين ما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره وتارة لتلقي الأمة له 
بالقبول ... وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب 


."8 4/5 مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


م١ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/‎ )١( 
م١ (؟) القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/ غ4‎ 


؟ المرجع السابق7/8/7*» وذكر في موضع آخر قرائن القطعية في الخبر وأتما راجعة في الجملة إلى الأمور المتصلة بالمخبر 
وامحبر عنه والمخبر به والمخبر المبلغ. انظر ذلك مع التفصيل في مختصر الصواعق المرسلة ؟/51/9-.م.." 17) 

الحم العلم» ومن علم ما علموا حصل له من العلم ما حصل لهم"١.‏ 
فتعليق القطعية في خبر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وجهلها من لم يقطع به - دليل على أن القطعية ليست 
مطلقة» بل سببها تلك الأمور وهي قرائن القطعية في خبر الواحد بمعناها المناسب هنا. 
ويهذا النظر خرج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في المسألة فحمله على أن مراده بالخبر القطعي خبر 
نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وتلقته الأمة بالقبول ؟. 
وبه أيضا ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ما أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم القطعي, "لأن 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيئع؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ"؟. 


١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »4١-140/١7‏ وانظر ما ذكره الشيخ أحمد 
شاكر في الباحث الحثيث ص4 *. 
؟ انظر العدة/٠401-9.»‏ وانظر شرح مختصر الروضة9/١١-4١٠.‏ 
* مقدمة ابن الصلاح ص١١٠»‏ وقال ابن الصلاح في موضع آخر (المقدمة/79) : "إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء 
الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
الحديث المعتمدة المشهورة - فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ... فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك 
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد". 
فهذا يبين أن القطعية في خبر الواحد هي بأمور زائدة على مجرد ما هو المعتبر في الحجية من الصحة المستندة إلى ظاهر 
الإسناد» وذلك ما يحتف به من قرائن القطعية كأن يريه الأئمة الأعلام ويتلقوه بالقبول أونحو ذلك. 
وذكر الزركشي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيبي سبق ابن الصلاح إلى القول بقطعية خبر الصحيحينء انظر سلاسل 
الذهب/.81-47.." (5) 

"منهم الجويني١‏ والغزالي ؟ والرازي” والآمدي4 وغيرهمه» وذكر الزركشي أن قطعية خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول هو قول كثير من الأصوليين:. 
وقد يرد لأولئك عبارات تشير إلى خلاف ما سبق عنهم» وذلك محمول إما على الخلاف في قرائن معينة وإما على الوفاق 
في أصل المسألة مع عدم القول بالوقوع لقلة التجربة. 
فمن ذلك أن الغزالي قال مشيرا إلى المسألة: "أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة 


)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/ره م 


(؟) القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/ م 


العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرائن" قال رحمه الله: "فهذا ما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه 
فإن وقوعه إِنْما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه/'» 


.7307/4-10//١ انظر البرهان‎ ١ 
.1 48/9 ؟ انظر للستضفى‎ 
.7/15/ انظر المحصول؟‎ * 
انظر الإحكام في أصول الأحكام؟/27074 وانظر نسبة القول بالقطعية مع القرائن إليهم في البحر الحيط 774/4 والنكت‎ 4 
.7371/1١ على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر‎ 
ه انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان؟/0٠9-١5١ وشرح تنقيح الفصول/755 وشرح العضد على مختصر ابن‎ 
.77// 57 الحاجب7/هه-5ه وشرح مختصر الروضة8/7/١٠ والتحرير لابن الحمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ 
.7 5 4/ انظر البحر المحيط؛‎ " 
ومن هنا يتبين الفرق في هذه المسألة بين المشتغل بالأحاديث المتضلع في النظر في طرق الرواية والشواهد والمتابعات وبين‎ 
)1( من قلت بضاعته في ذلكء وفي قول الغزالي - رحمه الله - من الإنصاف إشارة عظيمة.."‎ 

"والشبهة ثلاثة أنواع: 
١‏ - شبهة الفاعل: كمن وطيئ امرأة ظنها حليلته. 
؟ - شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة؛ كالأمة المشتركة. 
والمكاتبة» وأمة ولده. ومملوكته امحرم. 
© - شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بما مجتهد, أي أن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين» كنكاح المتعة» 
وكالنكاح بلا ولي ولا شهود, كما في (الروضة) 
واعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره» وإن خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال في (التحفة) : بوجوب الحد في النكاح 
بلا ولي ولا شهود. 
وكذا كل نكاح مختلف فيه؛ كالنكاح بلا ولي» وكالنكاح بلا شهود لشبهة خلاف أبي حنيفة في الأولل» وشبهة خلاف 
مالك في الثانية. 
والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد. ونقل ابن نجيم الإجماع على ذلك فقال: "أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ 
بالشبهات. 


شت وين نلك سنو يد 05 


التطبيقات 


)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري ص/ م 


١‏ - يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناهاء وأربع أتما عذراءء لاحتمال صدق بينة الزى» واحتمال أتما عذراء لم تزل 
بكارتما بالزى» وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة. 
(اللحجي ص ”57) . 
؟ - لا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده» وأصل سيده وفرعه» لشبهة 
استحقاق النفقة. 
(اللشم ضر 00 

"وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة )١(‏ . 
قال ابن تيمية: "ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو 
عملا به أنه يوجب العلم. 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلك" (؟) . 
القاعدة الثانية: أن خبر الواحد إذا تحرد عن القرائن (") ولم يتصل به ما يدل على إفادته العلم» لا يحصل به اليقين ولا 
يفيد العلم باتفاق» وهذا أمر لا نزاع فيه (4) » إذ أن الخبر قد تحتف به قرائن تدل على كذبه» وقد تحتف به تارة أخرى 
قرائن تدل على صدقه. وقد يتجرد تارة ثالثة عن جميع القرائن فيبقى محتملا للصدق وللكذب. 
قال ابن القيم: "خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه؛ فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل 
كذبه ظنياء وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به» وتارة يجزم 
بصدقه جزما لا يبقى معه شكء فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن" (5) . 
فتبين بذلك أن الحديث المقبول إما أن يترجح صدقه. وهذا معنى كونه 


)١(‏ انظر: "الرسالة" (45701» 595) » و"الفقيه والمتفقه" )97/١(‏ » و"مجموع الفتاوى" )41/1١(‏ » و"مختصر الصواعق" 
(855) سو"فع الكوكب امير" ابوه ص عووم)» ولمتكرة الشتتيطي" 11 

)١(‏ "مجموع الفتاوى" )"51/١7(‏ » وانظر )41/١14(‏ من المصدر نفسه. 

(؟) المراد بتجرد الخبر عن القرائن في هذا المقام: بحرده عن القرائن المفيدة للعلم لا عن مطلق القرائن انظر )١57(‏ تعليق 
رقم (؟) من هذا الكتاب. 


٠7١1/7 القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي‎ )١( 
١6 


(5) انظر: "المسودة" (5414؟) » و"الجواب الصحيح" (197/5) . 
(ه) "'مختصر الصواعق" (هه:» 5ه:) 5-5 00 


١5 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد حسين الجيزاني ص/.‎ )١( 


١6 


